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   حقوق الأطراف والتزاماا        -ثامنا  
  ملاحظات عامة       -ألف   

 ١- مة مقد  
 ه، تخضـع المسـائل مثل تكوين اتفاق ضماني وتفسير          آخـر  كمـا هـو الحـال في أي اتفـاق          -١

وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاق الضماني من  .عام لقانون العقود البـه وإبطالـه   وآثـاره والإخـلال  
ــين     ــتفاوض ب ــه يحــدد ال ــانححيــث إن ــن الم ــنظم    المضــمون والمدي ــادة لقواعــد خاصــة ت ، يخضــع ع

وهـذا يعـني عـادة، بوجـه خـاص، أن الاتفـاق الضـماني يكون نافذ المفعول         .الاتفاقـات الضـمانية  
 . أطراف ثالثةتجاهبين الأطراف حتى وإن لم يكن نافذا 

 .ويخـتلف المضـمون الموضـوعي لاتفـاق ضـماني بحسب احتياجات الأطراف ورغبام              -٢
فأولا، تدرج بعض الأحكام  .وتتـناول بـنود الاتفاقـات الضـمانية عـادة ثلاثـة مواضـيع رئيسـية        

فعلى سبيل المثال،  .في الاتفـاق لأـا تشـكل جـزءا من المقتضيات الإلزامية لإنشاء حق ضماني    
عـد المـتعلقة بتحديد الموجودات المرهونة والالتزام المضمون في هذه الفئة       يمكـن أن تـندرج القوا     

 الــبابمــة، ، انظــر المقد"الالــتزام المضــمون"و" الموجــودات المــرهونة "اتللاطــلاع عــلى تعــريف(
، يوصي  ))نفاذه بين الأطراف  (ضـماني   ال قالح ـإنشـاء   (في الفصـل الـرابع       و ).بـاء، المصـطلحات   

 بين الأطراف ينبغي أن تكون      الرسمـية لإنشـاء اتفاق ضماني يكون نافذ       الدلـيل بـأن المتطلـبات ا      
 ).١٤-١٢انظر التوصيات (في الحد الأدنى ويسهل الوفاء ا 

وثانــيا، يتضــمن الاتفــاق الضــماني المعــتاد أيضــا عــدة شــروط تحــدد حقــوق الأطــراف    -٣
من تلك الشروط عواقب    ويتـناول الكـثير     .  بيـنها  المفعـول والـتزاماا مـتى يصـبح الاتفـاق نـافذ           

وكـثيرا مـا تبين بالتفصيل الأحداث التي        . تقصـير المـانح أو إخـلال الدائـن المضـمون بالـتزام مـا              
تشــكل تقصــيرا مــن جانــب المــانح وســبل الانتصــاف المــتاحة للدائــن المضــمون لإنفــاذ شــروط   

ثة دعا عادة  والأثـر القوي الذي قد يحدثه الإنفاذ على حقوق الأطراف الثال          . الاتفـاق الضـماني   
الـدول إلى أن تحـدد بشـيء مـن التفصـيل مجموعـة مـن القواعد الإلزامية تحكم التقصير والإنفاذ             

ويقصــد عــادة مــن هــذه القواعــد الإلزامــية أن تحمــي حقــوق  ). انظــر الفصــل العاشــر، الإنفــاذ(
 إــا قواعــد إلزامــية فهــي تعلــو بالضــرورة عــلى أي شــروط  وحيــث .المــانحين والأطــراف الثالــثة

للاتفـاق الضـماني تحـدد لـلمانح حقوقـا وسبل انتصاف متضاربة، ما لم يتنازل عنها المانح بعد                   
غير أنه ). ١٣٠انظر التوصية (أو الدائن المضمون في أي وقت   ) ١٢٩انظـر التوصية    (التقصـير   

في حـال عـدم وجـود تعـارض فـإن الشـروط المبيـنة في الاتفـاق الضـماني تحكم العلاقة اللاحقة                      
 . بين الأطراففيما للتقصير
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وثالـثا، عـادة مـا تتضـمن الاتفاقـات الضـمانية مجموعـة مـن الأحكـام يقصـد ا تنظيم                     -٤
فكـثيرا ما تستدعي الكفاءة    .جوانـب العلاقـة بـين الأطـراف بعـد إنشـائها ولكـن قـبل التقصـير                 

نــب  وجــود بــنود إضــافية تفصــيلية تــنظم الجوا   في المعــاملات المضــمونةوقابلــية التنــبؤ بــالأمور 
وهـناك دول كـثيرة تشـجع الأطـراف فعلـيا عـلى صوغ شروط الاتفاق        .المسـتمرة مـن المعاملـة   

ومـع ذلـك، وكما هو الحال في الحقوق والالتزامات   . الضـماني بحيـث تلـبي احتـياجاا الخاصـة      
 تـــتعلق بـــالحقوق مخـــتلفة نفـــس تلـــك الـــدول أيضـــا قواعـــد إلزامـــية تضـــعاللاحقـــة للتقصـــير، 
ــابق  ــتزامات الس ــراف       (ة للتقصــير والال ــوق أط ــيها حق ــتأثر ف ــد ت ــتي ق  خصوصــا في الحــالات ال

مـع ذلـك، فـإن الـدول عـادة مـا تحـد قـدر الإمكـان مـن تلـك القواعـد الإلزامـية السابقة                . ثالـثة 
 للتقصــير، بغــية إعطــاء المــانحين والدائــنين المضــمونين أقصــى قــدر مــن المــرونة لتصــميم اتفــاقهم   

 .وفقا لأغراضهم

 تكـون عمومـا راغـبة عن فرض قائمة كاملة من القواعد الإلزامية التي             ومـع أن الـدول     -٥
 بـتقديم الإرشاد للمانحين وللدائنين      ـتم تحكـم الحقـوق والالـتزامات السـابقة للتقصـير، إلا أـا              

أو (وفي الواقـــع تســـن دول كـــثيرة أعـــدادا مـــتفاوتة مـــن القواعـــد غـــير الإلزامـــية  .المضـــمونين
ولا يتناول هذا . دد الأطراف خلاف ذلك في اتفاقها الضمانيتحإذا لم الـتي تنطبق،    ) التكميلـية 

 الفصـل جمـيع الأوضـاع الـتي قـد تـود فـيها الدول أن تصوغ قواعد غير إلزامية من هذا القبيل،         
 السابقة للتقصير تلك القواعد التكميليةببـل يقتصـر عـلى تقـديم قائمـة إرشـادية وغـير حصـرية           

 .يعات الوطنية المعاصرةالتي توجد عموما في التشرو

تــتعلق المســألة و. عامــةالسياســات ال بتــتعلقويركّــز البحــث الــتالي عــلى ثــلاث مســائل  -٦
ــباب ألــف   ــبغي أن   ٢-الأولى، الــتي تبحــث في ال ، بمــبدأ اســتقلالية الأطــراف وإلى أي مــدى ين

مـــع افـــتراض أن الاتفـــاق يفـــي (تكـــون للأطـــراف حـــرية تشـــكيل شـــروط اتفاقهـــا الضـــماني 
الثانــية، وتــدرس في تــتعلق المســألة و ).تضــيات الموضــوعية والشــكلية لإنشــاء حــق ضــماني بالمق

الدائنين و المـانحين   والـتزامات ، بـالقواعد الإلزامـية الـتي ينـبغي أن تحكـم حقـوق         ٣-الـباب ألـف   
، ٥- وألف ٤- ألـف  الـتي يتـناولها الـبابان     الثالـثة،   تـتعلق المسـألة     و. المضـمونين السـابقة للتقصـير     

قواعـد غـير الإلزامـية الـتي يمكـن إدراجهـا في التشـريعات العصرية التي تحكم المعاملات                   بـنوع ال  
 .المضمونة

تناول تويبحـث الـباب بـاء من هذا الفصل مختلف القواعد الإلزامية وغير الإلزامية التي        -٧
 الحقــوق والالــتزامات الســابقة للتقصــير فــيما يــتعلق بــأنواع معيــنة مــن الموجــودات والمعــاملات

 .ينتهي الفصل بمجموعة من التوصيات في الباب جيمو
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  حرية الأطراف    -٢ 
  عموما   )أ( 

مبدأ حرية  ) نطـاق الانطـباق والقواعـد العامة الأخرى       (يعلـن الدلـيل في الفصـل الـثاني           -٨
ويشكل هذا المبدأ في معظم   ). ٨انظـر التوصية    (الأطـراف كـإحدى دعامـات جـه الأساسـي           

قــود العــام وهــو إنمــا ينطــبق عــلى قــانون المعــاملات المضــمونة لأن   الــدول جــزءا مــن قــانون الع
     والفكـرة المركـزية هـي أنه ما لم تنص الدولة على خلاف ذلك ينبغي               . الاتفـاق الضـماني عقـد

وفي حين أن    .أن يتمـتع الدائـن المضمون والمانح بحرية تصميم اتفاقهما الضماني كما يحلو لهما             
تمان ســلطة كــبيرة في تقريــر مضــمون الاتفــاق الضــماني،  مــي الائــحــرية الأطــراف تعطــي مقد

ــتهما وتخصــيص الحقــوق          ــانح بتشــكيل معامل ــن المضــمون والم ــو أن الســماح للدائ ــتوقع ه فالم
والالـتزامات السـابقة للتقصير حسبما يناسب أهدافهما على أفضل وجه يسمح عادة للمانحين              

 .بتوسيع نطاق إمكانية الحصول على ائتمان مضمون

ــتزامات     ومــب -٩ ــيقه عــلى الحقــوق والال ــه بعــدان متمــيزان عــند تطب دأ حــرية الأطــراف لـ
فبيـنما ينـبغي أن تكـون للـدول حـرية سن قواعد      ؛ ويسـتهدف الأول الـدول   .السـابقة للتقصـير  

 تلك  ينـبغي أن يكون عدد ،إلزامـية تحكـم السـمات الأساسـية للعلاقـة المسـتمرة بـين الأطـراف           
وأمـا الـبعد الـثاني فموجـه نحـو الآثـار الـتي         .اقهـا مبيـنا بوضـوح    محـدودا وأن يكـون نط  القواعـد 

فأي شروط تخرج عن قواعد  .يسـعى المـانح والدائـن المضـمون إلى تحقـيقها عن طريق اتفاقهما         
 مسـائل لم تتناولها القواعد التكميلية لدولة من الدول، لا تقيد  تطـرق غـير إلزامـية أو تعدلهـا أو       

سـها كمـا أـا لا تؤثـر في حقوق الأطراف الثالثة إلا في الحدود                غـير أطـراف ذلـك الاتفـاق نف        
  .المبادئ العامة لقانون العقود التي تنص عليها

ويمكـن أن توجـد قـيود تشـريعية عـلى حـرية الأطـراف في شكل قواعد إلزامية في كل             -١٠
 فمــثلا، تفــرض دول كــثيرة ضــوابط رقابــية  .مــن قــانون المعــاملات المضــمونة وقوانــين أخــرى 
كـثيرا مـا تقـيد بشدة قدرة الدائنين المضمونين       وواسـعة الـنطاق عـلى المعـاملات الاسـتهلاكية،           

ويمكــن أن  .والمــانحين عــلى تصــميم نظــام خــاص ــم لــلحقوق والالــتزامات الســابقة للتقصــير  
يضـرب لذلـك مـثلا بقـاعدة تمـنع الدائـنين المضـمونين مـن تقييد حق المانحين الاستهلاكيين من             

وبالمــثل تقــيد دول كــثيرة حــرية الأطــراف عــندما  .دات المــرهونة أو التصــرف فــيهابــيع الموجــو
ويمكن أن يضرب لذلك مثلا بقاعدة   ".  مشتركة ممتلكات"أو  "  عائلية ممتلكات"يـتعلق الأمـر ب ــ    

ــتلك     ــيد اســتخدامات المــانحين ل ــيةالممــتلكات"تمــنع الدائــنين المضــمونين مــن تقي انظــر " ( العائل
 )).ب(الفرعية ، الفقرة ٢التوصية 
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 معينة، من   وموجوداتوإضـافة إلى تلـك القواعـد الإلزامـية الـتي تحكـم مـانحين معينين                  -١١
وتوجد تلك القواعد عادة ضمن  .الشـائع أن تفـرض الـدول قواعد إلزامية مختلفة أكثر عمومية     

ير وكما لوحظ، فهي تتعلق في الغالب بالتقص .التشـريع الـذي ينشـئ نظام المعاملات المضمونة   
فعـلى سـبيل المـثال، لا يمكـن التـنازل عـن المعـيار العـام للسـلوك في حالـة الإنفـاذ من            (والإنفـاذ   

ــاق، انظــر التوصــية     ــييره بالاتف ــنها أيضــا    ).١٢٨جانــب واحــد أو تغ ــبعض م ــتعلق ال ولكــن ي
عـلى سـبيل المـثال، يتعين على الطرف الحائز الاعتناء        (بـالحقوق والالـتزامات السـابقة للتقصـير         

إعادا وإاء أي إشعار مسجل حالما     ، وعلـيه كذلـك      نحـو معقـول بـالموجودات المـرهونة       عـلى   
وتبحـث هـذه الأنـواع الأخـيرة من          ).١٠٧يسـدد الالـتزام المضـمون بالكـامل؛ انظـر التوصـية             
 .القواعد الإلزامية في الباب التالي من هذا الفصل

فعـادة ما يصوغ الدائن المضمون  إلى أن حـرية الأطـراف هـي المـبدأ الأساسـي،           ونظـرا    -١٢
ينص  وكثيرا ما .بالتفصـيل في الاتفـاق الضـماني عـددا من العناصر الهيكلية لاتفاقهما         ووالمـانح   

  :المانح والدائن المضمون على ستة على الأقل من الجوانب السابقة للتقصير في الاتفاق، هي

ــرهن      )أ(  ــيما بعــد  الموجــودات المطلــوب رهــنها والشــروط الــتي يمكــن أن ت ــا ف
 موجودات لم تكن مرهونة أصلا؛

 ؛)بما في ذلك الالتزامات المقبلة (الالتزام المطلوب ضمانه بموجب الاتفاق )ب( 

بما ( المـرهونة وما لا يمكن أن يفعله ا    بـالموجودات مـا يمكـن أن يفعلـه المـانح           )ج( 
ييرها وجـــني ثمارهـــا وتغـــوالعـــائدات المتأتـــية مـــنها،  الموجـــوداتفي ذلـــك الحـــق في اســـتخدام 

 ؛)والتصرف فيها

 الموجودات المرهونة   حيازةالدائـن أن يحصـل على       فـيه    يسـتطيع    الوقـت الـذي    )د( 
ــيها، وحقــوق  الحصــول يةقــبل التقصــير وكيف ــ ــيما وواجــبات  عل ــتعلقالدائــن ف ــالموجودات ي  ب

 المرهونة التي في حوزته؛

يأخذهــا المــانح الــتي  ماتوالالــتزاالمقدمــة سلســلة مــن الإقــرارات والــتعهدات  )هـ( 
 على عاتقه؛

 المـانح أساسـا ولكـن من جانب         جانـب مـن   (الأحـداث الـتي تسـبب التقصـير          )و( 
 . الاتفاقبمقتضى) الدائن المضمون أيضا

 في ظــل هــذه  المبيــنة أدنــاه مخــتلف القواعــد الإلزامــية وغــير الإلزامــيةتــدرس أن وينــبغي -١٣
 .عتاد حسبما يرد في الاتفاق الضماني ونطاقها المالخلفية من حرية الأطراف
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  مصدر حقوق الأطراف والتزامام         ) ب( 
 الإلزامية وغير الإلزامية المتصلة القواعد معظـم    تـتعلق كمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك،           -١٤

ع به امتيازات الملكية ومسؤولياا بين المانح  توزالذيبحقـوق الأطـراف والـتزاماا بالأسلوب       
 مع  تـتخذه معظـم الـدول، تمشـيا مـع مـبدأ حـرية الأطراف              الـذي والموقـف   . ضـمون والدائـن الم  

هـو أنه ينبغي للأطراف ذاا  ، ) أعـلاه ١١ إلى ٩انظـر الفقـرات مـن     (مـراعاة أي قـيود مناسـبة        
ومـنَ ثم فمـن الأهمـية بمكان تحديد مصدر هذه    .  تحـدد حقوقهـا والـتزاماا السـابقة للتقصـير        أن

 .الحقوق والالتزامات

وتحــدد هــذه الحقــوق والالــتزامات مبدئــيا بالشــروط والأحكــام المحــددة الــتي تدرجهــا    -١٥
وقـد يشـمل ذلـك أيضـا أي شـروط عامـة تدرجهـا الأطـراف في اتفاقها               . الأطـراف في اتفاقهـا    

 نظرا إلى أن الاتفاق    على أنه  الدول   لمعظمالقانون الوطني   وعـلاوة عـلى ذلك، ينص       . بالإحالـة 
ينبغي أن ف،  شائعة في صناعة أو مجال معين       الأطراف بينإلى علاقة مستمرة    الضـماني قـد يشـير       

وأخـيرا، ينبغي أن تكون الأطراف ملزمة  .  اتفقـت علـيها    أعـراف  بـأي  لـزمة مالأطـراف   تكـون   
 الدليل ويتبنى.  خلاف ذلك  تتفق على ما لم   لـدى تنفـيذ اتفاقهـا بـأي ممارسات أقرا لنفسها،            

، إلى جانب  المتبادلةوالتزامااطـراف هـو المصـدر الأساسـي لحقوقها     فكـرة أن الاتفـاق بـين الأ      
 ممارساا ، يوجد اتفاق على خلاف ذلكما لم كذلك،   و أي أعـراف تكـون قـد اتفقـت عليها         

 ).١٠٦انظر التوصية  (الراسخة بينها
  

   الإلزامية السابقة للتقصير    القواعد  -٣ 
  عموما   )أ( 

ية تـتعلق بحقـوق الأطراف والتزاماا قبل التقصير في كل    قواعـد إلزام ـ توجـد  أن   يمكـن  -١٦
وتندرج تلك القواعد عموما ضمن ثلاثة      .  المضـمونة وفي قوانـين أخـرى       المعـاملات مـن قـانون     

 القواعــد، الــتي تســنها الــدول عــادة في مجــال تشــريعات حمايــة وأحــد أنــواع هــذه. عامــةأنـواع  
 التيويدرك الدليل الأهمية . انطباق خاصان للغايةه نطاق و ـ العائلـية، ل   الممـتلكات المسـتهلك أو    

غير أنه ينبغي ). )ب(، الفقـرة الفرعـية     ٢التوصـية   انظـر   ( الأمـور    هـذه قـد تعلّقهـا الـدول عـلى         
 المضمونة، أن تحدد بوضوح للمعاملاتللـدول، بغـية تحقـيق أقصـى فـائدة اقتصـادية مـن نظـام               

 والالتزامات السابقة للتقصير وفقا     قوقالحنطـاق تلـك القـيود عـلى حرية الأطراف في تصميم             
 .لاحتياجاا ورغباا
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 أخـرى تحكـم مـا قـبل التقصـير عـلى المضمون الموضوعي الذي                إلزامـية  قواعـد    وتركـز  -١٧
وتوضــع تلــك القواعــد عــادة كقــيود عامــة عــلى حقــوق  .  اتفاقهــافييمكــن للأطــراف إدراجــه 

 من أن تتباين كثيرا   ويمكن .كا أم منشأة   وتنطـبق سـواء كـان المـانح مستهل         الدائـنين المضـمونين   
 للدائنين غير المضمونين في سياق الإعسار،       تفرد حيزا بعض الـدول، مـثلا،      ف ـ. أخـرى إلى  دولـة   

 تسمح للدائنين بأن يقيدوا حق المانح في   لابعـض الدول    و .وهـو يغلـب أن يكـون مقـيدا تمامـا          
الـذي يجـري القـيام بـه     م أو التغـيير   تغـييرها مـا دام الاسـتخدا   أواسـتخدام الموجـودات المـرهونة    

 ولا تسمح بعض الدول للدائنين المضمونين . منهاوالغرضمـع طبـيعة تلـك الموجـودات        يتسـق   
باســتخدام الــثمار والعــائدات المتأتــية مــن الموجــودات المــرهونة في حوزــا أو اســتعمالها مقــابل  

 . الالتزام المضمون

همية التي يعلقها على مبدأ حرية الأطراف، هو         يتخذه الدليل، نظرا للأ    الـذي  والموقـف  -١٨
 التي ينـبغي للـدول عمومـا أن تسـن قواعـد إلزامـية لمـا قبل التقصير تقيد عدد الالتزامات                    لاأنـه   

ومع . الالـتزامات يجـوز أن يطلـبها الدائـنون المضـمونون والمـانحون مـن بعضـهم أو طبـيعة تلـك             
 حسب الطبيعة -قيقية، وقد تشعر الدول     ذلـك، كـثيرا مـا تكـون الشـواغل السـالفة الذكـر ح              

ــتجارية المانحــة لــلحق الضــماني    الوطــنيالخاصــة لاقتصــادها  ــادة -أو المنشــأة ال  بالحاجــة إلى زي
ــيةتشــديد الضــوابط   ــة الســابقة للتقصــير بــين    الرقاب  ينالمضــمون الدائــنين المفروضــة عــلى العلاق

أن يعـرب عـنها بأسلوب   ) أ (:لزامـية  الإالقواعـد ينـبغي لـتلك   فأمـا إذا فعلـت ذلـك،       . والمـانحين 
على أن تستند،   و) ج(وأن تصـاغ بعبارات دقيقة وتقييدية لا عبارات مفتوحة؛          ) ب(واضـح؛   

 قواعـد في السـياق اللاحـق للتقصـير، إلى أسـس معـترف ا من السياسة           غـرار مـا يشـاها مـن       
انظر (ت المعقولة تجاريا    مـثل حسـن النية والإنصاف في المعاملة والتصرفا        ) الـنظام العـام   (العامـة   

 ).١٢٨ و١٢٧ التوصيتين

إلى ضــمان عــدم تشــويه الســابقة للتقصــير  مــن القواعــد الإلزامــية ثالــث نــوع ويهــدف -١٩
من هذا  إلزامية  وعادة ما تصدر الدول قواعد      . المضمونةالأغـراض الأساسـية لـنظام المعـاملات         

لموجودات المرهونة أو يسيطر     الذي يحوز ا   الطرفالـنوع لفـرض حـد أدنى مـن الواجبات على            
تقاضي المال المتأتي  هو منح الدائن أولوية في حق الضمان كـان الغـرض مـن     فمـثلا، لمـاّ   . علـيها 

لزم المانحون بعدم تبديد    أن ي  هذا الغرض فيتفق مع   ،   المرهونة، عند التقصير   الموجودات مـن بـيع   
 من  توقعه يمكـن    يـتجاوز مـا    عـلى نحـو آخـر      بـتدهورها  المـرهونة أو بعـدم السـماح         الموجـودات 

ــنين     الاســتخدام العــادي  ــلموجودات لصــالح الدائ ــتالي الحفــاظ عــلى القــيمة الاقتصــادية ل ، وبال
 .المضمونين



 

9  
 

A/CN.9/637/Add.2  

 عندما المضمون وكذلك الدائن   ، الـتي تقضـي بـأن يعـتني المانح         القواعـد  مـن    والمقصـود  -٢٠
واعد الموجهة صوب  القعامة عـلى نحـو معقـول بـالموجودات المـرهونة وبصـورة           ،يكـون حائـزا   

الحفـاظ عـلى الموجـودات المـرهونة، هـو تشـجيع سـلوك يتسـم بالمسـؤولية مـن جانـب أطــراف            
غير أن تلك الأنواع من القواعد الإلزامية ليست متماثلة المفعول مع قواعد            . ضـماني التفـاق   الا

. ضمانيال المسـتهلك أو القواعـد الإلزامـية الـتي تـنص عـلى المضـمون الموضـوعي للاتفاق             حمايـة 
 يمكن التنازل عنها  ولا للحق الضماني ذاته     منشئةوهـذه الأنـواع الأخـيرة من القواعد الإلزامية          

 . الاتفاق أو بعد ذلكالتفاوض بشأنوقت 

 على عن القواعد الإلزامية التي تنص      باتفاق بينها،  ،الخروجللأطـراف    يجـوز    لابالمـثل،   و -٢١
 تتحلَّلأن  عادة   للأطراف تسـمح الدول  فمـثلا، لا    . يرالسـابقة للتقص ـ  العامـة    ا والـتزاما  هـا حقوق

غير أن ذلك لا يمنع    . المرهونةمـن واجـبها المـتعلق بالعـناية عـلى نحو معقول بالموجودات              تعاقديـا   
وتنص دول كثيرة على أنه     . الفعـل  عـن إخـلال بالواجـب بعـد          إبـداء الذمـة   دائمـا الأطـراف مـن       

بما في ذلك  ( السابقة للتقصير    التزاماته وقت لاحق من     يجـوز للدائـن المضـمون أن يـبرئ المانح في          
. أو أن يتــنازل عــن أي إخــلال مــن جانــب المــانح  ) الالــتزامات الــتي تفرضــها القواعــد الإلزامــية 

كثير يتخذ  بين الدائن المضمون والمانح، التفاعلية المعتادةوعـلى العكـس مـن ذلـك، نظرا للعلاقة          
 الدائن المضمون من يعفوأن نـه لا ينـبغي السـماح للمانح ب        موقفـا مفـاده أ    مـن تلـك الـدول ذاـا         

 . قواعد إلزامية عليهتفرضهاسابقة للتقصير أي واجبات 

 الإلزامــية لمــا قــبل التقصــير الموصــى ــا في الدلــيل إلى تحقــيق أهــداف  القواعــد وــدف -٢٢
مونة يتسم   تـتفق مـع مـا وصـف بأنـه المـبادئ الجوهرية لنظام للمعاملات المض                 عامـة  لسياسـات 
  :وهــي تــنص عــلى حقــوق وواجــبات ســابقة للتقصــير. )١انظــر التوصــية  ( والفعالــيةبالكفــاءة

تضــمن أن و) ب( عــلى أن تحــافظ عــلى الموجــودات المــرهونة ؛   الحائــزةتشــجع الأطــراف ) أ(
 يســدد  حالمــا، بالكــاملــايســترد المــانح اســتخدام الموجــودات الــتي كانــت مــرهونة والتمــتع   

 .الالتزام

مـن الدليل مسألة أن بعض الدول قد       ) تمويـل الاحتـياز   (عشـر   الحـادي    الفصـل    يبحـث  -٢٣
تمويل ل مستقلة ساليب معـاملات الاحـتفاظ بحـق الملكـية والـتأجير التمويـلي كأ            تـبقى تخـتار أن    
يتضمن حق حقـا ضـمانيا وإنما   أو المؤجـر  وفي تلـك الأوضـاع لا يكـون حـق الـبائع             . الاحتـياز 

 إلى حـــين تســـديد ســـعر الشـــراء - في حالـــة البـــيع -لـــلموجودات  تهكيـــملالـــبائع في تأكـــيد 
للاطـلاع على تعريف المصطلحات      (، وفي حالـة الـتأجير التمويـلي طـيلة مـدة المعاملـة             بالكـامل 

ــيازالضــماني  قالحــ"و"  الضــمانيالحــق" ــتأجيرحــق "و" الملكــيةب الاحــتفاظحــق "و" يالاحت  ال
ولهذا السبب، وحتى إذا كانت الأهداف      ). لمصطلحات انظـر المقدمـة، الباب باء، ا       ،"التمويـلي 
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العادي، الاحتيازي   لتلك المتعلقة بالحق الضماني      لهـذه المعـاملات مطابقة    الاقتصـادية الأساسـية     
 الــتي تحكــم حقــوق الأطــراف والــتزاماا الســابقة للتقصــير   الإلزامــيةيــتعين أن تصــاغ القواعــد 

؛ ذي لديـه الحـيازة ولكـن ليس لديه إلا توقع الملكية    والمشـتري ال ـ بالملكـية الـبائع الـذي يحـتفظ      (
بأسلوب ) والمؤجـر الـذي هـو المالك والمستأجر الذي لا يكاد يتمتع إلا بحق الحيازة والتصرف                

عشـر، الــباب  الحــادي وتبحـث هـذه الــتعديلات الضـرورية في الفصـل     . اخـتلافا طفــيفا  مخـتلف 
 .٨-ألف

 
   الحفاظ على الموجودات المرهونة        واجب  )ب( 

 هــي إحــدى الضــمانات الرئيســية المــتاحة للدائــن لســداد الالــتزام  المــرهونة الموجــودات -٢٤
 ذلك ويعتزم مواصلة  استخدامها مـن الموجـودات التي يتوقع المانح عادة  أيضـا وهـي   . المضـمون 

ولهـــذه الأســـباب تكـــون لكـــل مـــن الدائـــنين .  يســـدد القـــرض أو الائـــتماننأدون قـــيود مـــا 
 . مصلحة في الحفاظ على الموجودات المرهونةوالمانحينالمضمونين 

كفالة المحافظة  ل الشخص الحائز للموجودات المرهونة في أفضل وضع         يكون مـا    وغالـبا  -٢٥
 لماذا تفرض الدول عادة واجب العناية المعقولة بالموجودات المرهونة على    ذلـك ويفسـر   . علـيها 
غير ملموسة، قد يكون    بموجودات  وكحالـة اسـتثنائية فقـط، تكاد تتعلق دائما          . الطـرف ذلـك   

ونظـرا لهدف كفالة  .  حائـزا نظـريا في وضـع أمـثل للعـناية بـالموجودات المـرهونة               لـيس شـخص   
 لا، يها لمسـؤولية العـناية بـالموجودات المرهونة وتشجيع الأطراف على الحفاظ عل          عـادل توزيـع   

 الإلزامية الواجباتكون يهـم كـثيرا إذا كـان الحائـز هـو المـانح أم الدائن المضمون، فينبغي أن ت            
 في والتي تقتضي منه المحافظة على الموجودات المرهونة متطابقة     المفروضـة عـلى الشـخص الحائز        

 .الحالتين

.  المضـمون المحـدد لذلـك الواجـب، وفقا لطبيعة الموجودات المرهونة    كـثيرا  يتـباين   وقـد  -٢٦
لى الموجـــودات ماديـــا ففــي حالـــة الموجـــودات الملموســـة يشـــير الواجــب أولا إلى الحفـــاظ ع ـــ 

، انظر" الموجودات غير الملموسة  "و" الموجودات الملموسة  " مصـطلحي  تعـريف للاطـلاع عـلى     (
يشمل ، غير حيةملموسةبموجودات  وعـندما يتعلق الأمر     ).  الـباب بـاء، المصـطلحات      مـة، المقد 

غير  لغرض استخدامهاالموجودات في حالة جيدة وعدم     هذه  ذلـك عـادة واجـب الحفـاظ على          
هو آلة، يجب  الموجود المرهون   فمثلا، إذا كان    . الغـرض الـذي يكـون عاديا في الظروف المعينة         

أن ويستخدمها يجب على الطرف الذي يحوزها فضـلا عـن ذلـك،       و .ألا تـترك معرضـة لـلمطر      
 عــلى ســيارة ركــوب، لا ، مــثلا،إذا كــان الــرهنمــع ذلــك، و.  الصــيانة المعــتادةبأعمــاليقــوم 
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 تلـك المركــبة كشـاحنة خفـيفة لأغــراض    يسـتخدم أن ذون لـــه باسـتخدامها  المـأ يسـتطيع الحائـز   
 .تجارية

وعـندما تكـون الموجـودات المـرهونة مخـزونات قـد يتطلـب واجب الحفاظ عليها اتخاذ                  -٢٧
فالمخزونات، بخلاف المعدات، غالبا ما تكون . إجـراءات أخـرى أكـثر تكلفة من جانب الحائز    

وهـو الطرف الذي يرجح أن يكون هو  ( عـلى المـانح    ولـذا يجـب  -معروضـة وتسـهل سـرقتها     
، ويجـب علـيه عرض المخزونات بطريقة        "تقلـص المخـزون   "توفـير الأمـن الكـافي لـتلافي         ) الحائـز 

فمثلا، إذا كانت المخزونات تتألف    . سـليمة لتجنـب الكسـر أو تخزيـنها وقايـةً لهـا من التدهور              
هلة الانكسار بشكل خاص، قد يلزم مـن معـدات إلكترونـية باهظـة الـثمن أو آنـية زجاجـية س              

حفظهـا في صـناديق مقفلـة؛ وإذا كانـت المخـزونات تتألف من أغذية قابلة للتلف، يتعين على                   
 .الحائز تخزين الموجودات المرهونة في وحدات مثلجة

ــة وفي -٢٨ ــبغي أن يكــون الواجــب    الحــلموســة الموجــودات الم حال ــثل الحــيوانات، ين ية، م
 الشخص الحائز أن يحصل     يضـمن  بـل يجـب أن       ،ا الحـيوان حـي    عـلى اظ  فـلا يكفـي الحف ـ    . ممـاثلا 

 على  ، مثلا ،أي أن يحصل الحيوان   (الحـيوان على التغذية السليمة وأن يحافظ عليه بصحة جيدة           
علــيه في صــحة  خاصــة لــلحفاظ خدمــاتوعــندما يحــتاج الحــيوان إلى ). ملائمــةرعايــة بــيطرية 

، يمتد واجب العناية ) للبقرةبانـتظام لسـباق والحلـب   أي مـثلا الـتمرين المناسـب لجـواد ا      (جـيدة   
 للمعدات، يعني الواجب أيضا أنه بالنسبةوأخيرا، ومثل الوضع  . ليشـمل توفـير تلـك الخدمـات       

 الفحل ذلك، لا يمكن استخدام الثور       وعـلى . لا يمكـن اسـتخدام الحـيوان لأغـراض غـير عاديـة            
 .لٍكدابة حم" الاستيلاد رسوم"الذي تكمن قيمته في 

 المـرهونة تـتألف مـن حـق في دفـع مال متجسد في صك قابل                الموجـودات  كانـت    وإذا -٢٩
 الحالةغير أن الواجب في تلك .  يشـمل الواجب بالضرورة الحفاظ على المستند ماديا    للـتداول، 

 بموجب ملزمةيشـمل اتخـاذ الخطوات اللازمة لحفظ أو صون حقوق المانح تجاه أطراف سابقة               
تقديم و ذلك علىمثل تقديم الصك والاحتجاج عليه إذا نص القانون      (لـتداول   الصـك القـابل ل    

يجتنب  قابلا للتداول أن  صكاوقد يتعين أيضا على الشخص الذي يحوز        ). إخطـار بعـدم الدفع    
أطراف سابقين، وذلك باتخاذ خطوات تجاه من تقع  تجـاه   فقـدان حقـوق تـتعلق بالصـك نفسـه           

المضمونة الموجودات  وعـندما تكون    ). الكفـلاء مـثل   (ك   بموجـب الص ـ   ثانويـة  مسـؤولية    علـيهم 
وعلاوة على .  يجـب أيضـا أن يحـافظ الشـخص الحائز على المستند ماديا      للـتداول مسـتندا قـابلا     

ه قــبل انقضــاء المــدة ـــ المســتند محــدد الأجــل يجــب أن يقدمــه الشــخص الحائــز ل كــانذلــك، إذا 
 .لة بالمستندالمشموالموجودات  المادية على بالحيازةللمطالبة 
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 تحديد  الصـعوبة بمكان   المـرهونة غـير ملموسـة، يكـون مـن            الموجـودات وعـندما تكـون      -٣٠
ــنايةواجــب  ــز   الع ــارة إلى الشــخص الحائ ــة بالإش ــا تكــون   .  المعقول ــثيرا م غــير الموجــودات فك
وتبحــث طبــيعة واجــب الحفــاظ في تلــك . تحصــيل مدفوعــاتمجــرد حــق تعــاقدي في  الملموســة
 مودعة أموال   تقاضيوعندما تكون الموجودات المرهونة حقا في       . بـاء أدناه   في الـباب     الحـالات 

عـائدات بمقتضـى تعهد مستقل،   حقـا في تحصـيل   في حسـاب مصـرفي، أو ممـتلكات فكـرية، أو         
 عـلى مخـتلف حقوق أطراف المعاملة والتزاماا في تشريع خاص ينظم ذلك       عـادة تـنص الـدول     
 .على وجه التحديدالموجودات الشكل من 

ولـدى تحديـد مـدى الـتزام الشـخص الحائز بالحفاظ على الموجودات المرهونة، تجري                 -٣١
ــرا مــن حيــث التكالــيف والفوائــد لأفضــل الســبل الكفــيلة بتحقــيق توزيــع عــادل       الــدول تقدي

والمسألة الرئيسية على مستوى السياسة العامة . للمسـؤولية عـن الحفـاظ عـلى هـذه الموجودات         
 لــزوم لـــه عــلى الحائــز، ولا ســيما عــندما يكــون الحائــز هــو الدائــن   هــي تجنــب إلقــاء عــبء لا

 المذكورة أعلاه يوصي الدليل الدول بأن تسن        الاعتبارات مـع    وتمشـيا . المضـمون ولـيس المـانح     
تفـرض عـلى الأطـراف الحائـزة واجـب الاعتناء على نحو           التقصـير    قـبل قـاعدة عامـة إلزامـية لمـا         

 ).١٠٧انظر التوصية (رهونة معقول بالحفاظ على الموجودات الم
 

  واجب الحفاظ على قيمة الموجودات المرهونة            )ج( 
في كـثير مـن الحـالات، يكفـي الحفـاظ عـلى الموجـودات المـرهونة ماديـا لصون قيمتها                  -٣٢

وتبحث الحالة الخاصة المتعلقة بالموجودات غير  . غـير أنـه يلزم أحيانا اتخاذ تدابير إضافية        . أيضـا 
أما فيما يتعلق بالموجودات الملموسة، فإن الدول تميز عادة         .  أدنـاه  ٥-باب ألـف  الملموسـة في ال ـ   

ولمــا كانــت الموجــودات المــرهونة هــي  . بــين الــتزامات المــانحين والــتزامات الدائــنين المضــمونين 
ضـمانة سـداد للدائـنين المضمونين، يطلب أحيانا إلى المانحين اتخاذ إجراءات إيجابية لصون قيمة             

فمثلا، قد يطلب إلى . المـرهونة زيـادة عـلى الالتزام بالحفاظ على الموجودات ماديا     الموجـودات   
المـانحين إجـراء تحسـينات عـلى الحواسـيب أو إعـادة المعـدات إلى بـائع لـتقديم خدمات بمقتضى                      

ومـرة أخـرى، يجـب عـلى الـدول لـدى تحديـد نطـاق هـذا الالـتزام الملقـى على               . طلـب سـحب   
 .ئد مقابل الأعباء التي تفرضهاعاتق المانحين تقدير الفوا

ونـادرا مـا تفـرض الـدول عـلى الدائـنين المضمونين أي التزام يتعلق بالحفاظ على قيمة               -٣٣
والســبب في ذلــك هــو أنــه إذا كــان فــرض الــتزام يقتضــي مــن الدائــنين    . الموجــودات المــرهونة

، فإن الموجودات المضـمونين تحمـل مسـؤولية مـرهقة عـن مراقبة الموجودات المرهونة عن كثب         
فمثلا، لا ينبغي أن يطلب إلى الدائنين   . سـتفقد ببسـاطة قيمـتها كضـمان عـلى حساب المانحين           
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المضــمونين اتخــاذ أي تدابــير لــلحفاظ عــلى القــيمة الســوقية لعلامــة تجاريــة، أو القــيام بتحلــيل     
وعــلى كــل حــال، فــإن احــتفاظ الموجــودات   . اســتثماري لــلحفاظ عــلى قــيمة حافظــة أســهم  

رهونة بقيمـتها يظـل دائمـا مـن مصـلحة المـانحين بحيـث تـنص الأطـراف عـادة عـلى أنه يجوز                   الم ـ
لـلمانحين أن يبيـنوا للدائنين المضمونين الحائزين الخطوات المراد اتخاذها للحفاظ على قيمة تلك          

وأي مــال يــنفق في ذلــك فعــادةً مــا يســدده المــانح مقدمــا أو يضــاف إلى الالــتزام   . الموجــودات
 .المضمون

ونظـرا إلى أن الأطـراف تـنص عـادة في اتفاقهـا الضـماني عـلى واجـبات إضافية دف             -٣٤
إلى الحفـاظ عـلى قـيمة الموجـودات المرهونة، لا تسن الدول عادة قاعدة إلزامية تفرض مباشرة                  

ليل ومسايرةً لهذا الاتجاه العام، لا يوصي الد. هـذا الواجـب عـلى المانحين أو الدائنين المضمونين    
الـدول بـأن تسن قاعدة إلزامية لما قبل التقصير توجب على الأطراف الحائزة الحفاظ على قيمة          

 .الموجودات المرهونة قبل التقصير
 

   مسجل  شعار إ  إعادة الموجودات المرهونة وإاء      واجب  )د( 
الوفاء بالالتزام المضمون إما   مـن الحـق الضـماني هـو تحسـين احـتمال              الرئيسـي  الغـرض  -٣٥
 المـانح على تسديد الالتزام المضمون أو باحتساب قيمة الموجودات المرهونة على الالتزام              ثبح ـ

ــنعة         .المضــمون ــة مق ــانح أو إحال ــن الم ــيمة إضــافية م ــتزاع ق ــيس وســيلة لان  والحــق الضــماني ل
وحالمـا يـتم الوفـاء بالالـتزام المضـمون ينـتهي الحق الضماني،       . لدائـن لـلموجودات المـرهونة إلى ا   

الملكـية غـير المرهونة للموجودات التي سبق رهنها   لناحـية القانونـية، ويحـق لـلمانح حـيازة          مـن ا  
تسن معظم الدول قواعد إلزامية لتنظيم واجبات  ولتنفـيذ حقـوق المـانح،       . والتمـتع الكـامل ـا     

 وتلك.  حالما يسدد الالتزام المضمون بالكامل وتنهى كل التعهدات الائتمانية         المضـمون الدائـن   
ــبعض الواجــبات  . لواجــبات مــن نوعــين ا ــتعلق ف ــرهونة  ت ــانح، إلى ابإعــادة الموجــودات الم في لم

 وقت الوفاء بالالتزام المضمون؛الدائـن المضـمون حائزا للموجودات   الحـالات الـتي يكـون فـيها        
ــتعلق واجــبات أخــرى   ــتمكين  وت ــانح باتخــاذ خطــوات ل ــه  الم في الموجــودات مــن التمــتع بحقوق

 .سابقارهن انع ناشئ عن وجود المأي دون المرهونة 

 حقوقهــم ، في معظــم الحــالات، أن يجعــل الدائــنون المضــمونونجــواز الدلــيل ويبحــث -٣٦
وإضافة إلى ذلك،   ). ٣٦انظر التوصية   (المضمونة  الموجودات  نـافذة تجـاه أطـراف ثالثة باحتياز         

، فنظرا لمبدأ   حتياز بتسجيل إشعار لا بالا    الـنفاذ تجـاه أطـراف ثالـثة       يحقـق الدائـنون     حـتى عـندما     
 يوافــق المــانحون عــلى الســماح لدائــنين مضــمونين باحتــياز  أنمــع ذلــك حــرية الأطــراف يجــوز 
 أو في وقت الضماني،وقت إنشاء الحق    ويمكـن إبـداء هـذا السـماح إما          . الموجـودات المضـمونة   
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ى وفي هـذه الحالـة الأخـيرة، لا يشـترط حـتى أن يكـون المـانح مقصـرا بمقتض               .مـا لاحـق لذلـك     
تســتند حــيازة الدائــن المضــمون إلى الاتفــاق المــبرم بــين الأطــراف وتــتعلق   و .الاتفــاق الضــماني

 .، بصرف النظر عن الطريقة التي تنشأ ا هذه الحيازة ذلك الاتفاقهدافبأ

مـن الحـق الضـماني هـو كفالـة أداء الالـتزام، فينـبغي أن يستطيع               الهـدف    أن إلى   ونظـرا  -٣٧
الأداء، أن يسـترد إمـا حـيازة الموجـودات المرهونة أو إمكانية الوصول               ذلـك    يـتم المـانح، حالمـا     

يفسـر الواجـب الـرسمي الذي تفرضه دول كثيرة على    هـذا مـا    و.  عـائق، أو كلـيهما     دونإلـيها   
 بالكامل لإعـادة الموجودات المرهونة إلى المانح عند سداد الالتزام المضمون     المضـمونين الدائـنين   

يقــع العــبء عــلى عــاتق الدائــن لتســليم   في هــذه الــدول، و. لائتمانــيةوإــاء جمــيع الــتعهدات ا 
وفي دول أخرى، لا يقع     .  المـرهونة، لا على المانح ليطالب باستردادها أو ليأخذها         الموجـودات 

ــالموجودات       ــبة ب ــلمانح بالمطال ــيه أن يســمح ل ــتزام بالتســليم، وإنمــا عل عــلى الدائــن المضــمون ال
ما تكــون موجــودات ملموســة في يــد طــرف ثالــث كــان في  وعــند. المــرهونة الــتي ســبق رهــنها

أصـبح عقـب إنشاء الحق الضماني حائزا بالنيابة عن          الأصـل حائـزا لهـا لحسـاب المـانح، ولكـنه             
الدائـن المضـمون، توجـب كـثير مـن الـدول عـلى الدائـن المضـمون أن يبين للشخص الحائز أن                   

. زا بصفة حصرية لحساب المانح    الالـتزام المضـمون قـد سـدد وأن الحائـز أصـبح مـن جديد حائ                
المتلقية  الدائن المضمون وإحدى المؤسسات   أبرممتى  وينشـأ واجـب ممـاثل في كـثير مـن الـدول              

، انظر المقدمة، الباب باء،  "السيطرة"للاطـلاع عـلى تعـريف مصـطلح          (لودائـع اتفـاق سـيطرة     ل
بلاغ الوديــع بــأن بالــتحديد بــإعــادة الدائــن المضــمون ففــي هــذه الــدول، يلــزم ). المصــطلحات

المانح تنفيذ حق هو هذه المقتضيات المختلفة  من كل والمقصود. اتفـاق السـيطرة لم يعـد ساريا      
 المــرهونة دون عــائق حالمــا يســدد الالــتزام المضــمون بالكــامل الموجــوداتاســتخدام في التمــتع ب

 . الائتمانيةالتعهداتوتنهى جميع 

ائن أيضا خطوات إيجابية لكفالة أن يوضع  أنـه يجـب أن يتخذ الد       الـدول  بعـض    وتـرى  -٣٨
غير الموجودات وفي حالة .  الـذي كـان يحـتله قـبل إنشـاء الحق الضماني        الوضـع المـانح في نفـس      

يفيد ) مثل المدين بالمستحق   (ملتزم ذلـك إرسـال إشـعار إلى أي طـرف ثالث             يسـتلزم الملموسـة   
ن جديـد أن يـتلقى السداد عن    المضـمون قـد سـدد بالكـامل وبأنـه يحـق لـلمانح م ـ              الالـتزام بـأن   

 بالإفراج عن الموجودات المرهونة من      المضمونينوعمومـا، تلـزم بعض الدول الدائنين        . الالـتزام 
في حال تحقيق النفاذ تجاه طرف ثالث بواسطة تسجيل، باتخاذ خطوات لإلغاء         الحـق الضماني و   

لا تشطب  عندما  ،  فمثلا. الحـق الضـماني مـن السـجل ذي الصـلة          نفـاذ الإشـعار المـتعلق بذلـك         
 فترة وجيزة نسبيا    بعد الدائنتفرض كثير من الدول على      سـجل،   ال مـن    تلقائـيا المـواد المسـجلة     

 الحــق الضــماني موضــوع يكــونوبالمــثل، عــندما . التســجيلواجــب المطالــبة بإلغــاء  مــن الــزمن
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 شطب باتخـاذ خطـوات لكفالة     المضـمون بعـض الـدول الدائـن       تلـزم   إشـعار عـلى سـند ملكـية،         
 ينبغي للدائن أنـه والعـامل المشـترك بـين تلـك المقتضـيات هـو       . ك الإشـعار مـن سـند الملكـية      ذل ـ

لإزالة أي أدلة رسمية تثبت حقه السابق يكون من شأا أن تجعل المضـمون أن يـتخذ خطـوات       
 . لحقه الضمانيموجودات المانح خاضعةًأطرافا ثالثة تعتقد احتمال بقاء 

ى ـا في الدلــيل لــتحكم العلاقــة بـين الأطــراف حالمــا يســدد    الموصــالإلزامــية والقـاعدة  -٣٩
وهدفها الأساسي هو التأكد . بشكل عامالسـالفة الذكـر   د الاعتـبارات    المضـمون تجس ـ   الالـتزام 
التي كانت مرهونة والتمتع ا بالكامل وأن يستطيع   الموجودات   المانح استخدام    يستردمـن أن    

دون أي عائق ناشئ عن حق ضماني لم         ثالـثة    اأطـراف ل  تشـم  يـتعامل ـا فعـلا في معـاملات           أن
 .)١٠٨ و٦٨تين انظر التوصي(يعد قائما 

  
   غير الإلزامية السابقة للتقصير      القواعد  -٤ 

ــية الإ قواعــدال إلى إضــافة -٤٠ ــتيخــتلفةالملزام ــتزامات الأطــراف    ال ــبل  تحكــم حقــوق وال ق
قواعــد غــير الإلزامــية الــتي تعــالج  مــن القوائــم مــتفاوتة الطــول الــدولمعظــم وضــعت لتقصــير، ا

غير الإلزامية  القواعد  هذه  وتتباين العبارات المستخدمة لتعيين     . مسـائل أخـرى تـتعلق بالتقصـير       
 jus dispositivumمــثل " ( مخــالف لذلــك بــين الأطــراف   باتفــاق رهــنا"مــن دولــة إلى أخــرى   

 normas، )لتكميلـــيةالقوانـــين ا (lois supplétives، )القـــانون الخاضـــع لتصـــرفات الأطـــراف(

supletorias ) التكميلــيةالقواعــد(،) suppletive rules  تكميلــيةقواعــد(، default rules)  قواعــد
 بوصــفها شــروطا  يقصــد مــنها أن تنطــبق تلقائــيا أنــهغــير أن سمــتها المشــتركة هــي  . ))القصــور

 أو  تبعادهااس، مـا لم يكـن هـناك مـا يثبت أن الأطراف كانت تعتزم                إضـافية للاتفـاق الضـماني     
 .تغييرها

عامــة تأيــيدا لفكــرة القواعــد غــير  اللسياســات با  تــتعلق مخــتلفةمنطقــية أســس وتعــرض -٤١
، انطلاقا من  القواعد غير الإلزامية لحماية الأطراف الضعيفة  الـدول فتسـتخدم بعـض     . الإلزامـية 

حكم تعاقدي  فكـرة أـا توفّـر أساسا يمكن أن يستند إليه الطرف القوي لمحاولة التفاوض على                 
تتوصل إليها سد شروط اتفاق كانت الأطراف  تجسقواعـد وتعتـبرها دول أخـرى مجـرد        . بديـل 

ر الحقيقي للقواعد  والموقف الذي يتخذه الدليل هو أن المبر      . محددةلـو وجهـت انتـباهها لـنقاط         
 في أنـه يمكـن اسـتخدامها لـترويج أهداف لسياسات تتفق مع منطق نظام               يكمـن غـير الإلزامـية     

ولا يصـعب العـثور عـلى أمـثلة عـلى قواعـد غـير إلزامية أساسها راسخ               . المضـمونة لمعاملات  ل ـ
فيـنص القـانون في دول كـثيرة عـلى أنـه مـا لم يـتفق الأطـراف على                    .  المـنطقي  الأسـاس  هـذا في  

الموجودات المضمونة أو تلف هلاك متأتية عن    يـودع المـانح أي عـائدات تأمينية          ذلـك خـلاف   
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 وأيضا، ينص القانون في كثير من الدول على  .طر عليه الدائن المضمون    إيـداع يسي   حسـاب في  
ــه،  ــاأن ــرادات       م ــن المضــمون إي ــك، يجــوز أن يحــتجز الدائ ــتفق الأطــراف عــلى خــلاف ذل  لم ي

، كي  باعتـبارها موجـودات مرهونة إضافية    الاتفـاق الضـماني   مـدة    طـوال    المـرهونة الموجـودات   
ونظرا لهذا الهدف .  الالتزام المضمونلسداددات يتسـنى في حـال التقصـير تخصـيص تلـك الإيـرا        
 الدول وضع مجموعة شاملة من القواعد غير   رتقـر العـام، هـناك أربعـة أسـباب عـلى الأقـل لأن              

 .الإلزامية

ــة تســـاعد أولا، -٤٢ ــية  مجموعـ ــة مـــن القواعـــد غـــير الإلزامـ خفـــض تكالـــيف عـــلى  كاملـ
على أحكام جديدة تتناولها تلك القواعد إلى التفاوض عن الحاجة  الطرفينتغـني  المعـاملات، إذ    

 صوغ تلك الأحكام، وذلك بتوزيع الحقوق والالتزامات بين الدائن وإلىبـالفعل بصـورة وافية      
أن يــتفقا علــيه أنفســهما، بالــنظر إلى الأغــراض     يــرجح  الــذي بالأســلوبالمضــمون والمــانح  

لزامية دور شروط ضمنية أو  وهنا تؤدي القواعد غير الإ    .  المعـاملات المضمونة   لـنظام الأساسـية   
يعتبر أا ) تنطـبق عـند عـدم وجود اتفاق على خلاف ذلك    الشـروط الـتي     أي  (قصـور    شـروط 

ويمكن أن .  الاتفـاق، مـا لم يعـرب عـن نـية مخالفة في الاتفاق الضماني            ذلـك تشـكل جـزءا مـن       
 تلــك الشــروط الضــمنية قــاعدة تســمح للدائــن المضــمون حائــز الموجــودات    أمــثلةتكــون مــن 

 أي إيرادات تدرها تلك الموجودات وبأن يخصصها مباشرة لسداد الالتزام       يحصلالمـرهونة بـأن     
 .المضمون

.  أكثر الأطراف علما وخبرة قدرة لا تخطئ على التنبؤ بالمستقبلحتى لا يملـك    وثانـيا،  -٤٣
وعــادة .  الاتفــاق لا مفــر مــن أن تكــون هــناك ظــروف غــير مــتوقعة صــوغمهمــا بلغــت دقــة و

 أساسـية لأجـل تفـادي الحاجة إلى قرارات قضائية أو تحكيمية             فـية يتكي الـدول قواعـد      تضـع  مـا 
ه تلــك وتوجــ.  تظهــر ولتقلــيل عــدد الــنـزاعات المحــتملة عــندمافي الاتفــاق لســد تلــك الــثغرات 

 إلى مبادئ قانونية أخرى أعم يمكن استخدامها للاسترشاد ا       الأطرافالقواعـد غـير الإلزامـية       
ومن الأمثلة على ذلك قاعدة تنص على أن مانح الحق الضماني    . مـتوقعة   في حـل مشـاكل غـير      
)  أم حقا شخصياالممتلكاتسـواء كان الملكية أم حقا أدنى في     (الموضـوعي يظـل حائـزا لـلحق       

وعـلى ذلـك يمكن للأطراف لدى تناول أي حدث معين غير متوقع       . كضـمان الـذي اسـتخدم     
 مخولــةمخصــص بالــتحديد للدائــن المضــمون تظــل  أن ممارســة أي حــق غــير مــبدأمــن تــنطلق أن 
 .لمانحل

ــتزاماا الســابقة للتقصــير في صــيغة تشــريعية    وضــع يــزيد ثالــثا، -٤٤  حقــوق الأطــراف وال
 وإمكانـية التنـبؤ، وذلـك بتوجيه انتباه الأطراف إلى مسائل ينبغي لها         الفعالـية شـاملة نسـبيا مـن       

ن أن تكـون مجموعـة من القواعد التكميلية     ويمك ـ.  فـيها لـدى الـتفاوض بشـأن اتفاقهـا          تـنظر أن  
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 من يجـوز لهـا أن تخـتار عـدم قـبولها نموذجـا يسـتعان بـه للصـياغة، إذ تعرض قائمة مرجعية                الـتي 
ر  تقر عندماوحتى  . الـنقاط الـتي يمكـن تـناولها وقـت وضـع الاتفـاق الضـماني في صيغته النهائية                  

 على نحو أفضل، أغراضها سعيا إلى تحقيق   الأطـراف أن تعـدل القواعـد غير الإلزامية المذكورة،         
 . غير قصدعنيضمن الانتباه إليها النظر في تلك المسائل وعدم تركها جنبا 

 قدر   القواعـد غـير الإلزامـية مـبدأ حـرية الأطـراف من أن يعمل بأقصى                تمكّـن  وأخـيرا،  -٤٥
 لا تستطيع  تيال بصورة خاصة في المعاملات الطويلة الأجل        الفائدةوتتضـح هـذه     . كفـاءة ال مـن 

ــيها بكــل الاحــتمالات   ــبأ ف ــر تلــك القواعــد  . الأطــراف أن تتن وتخفّــض تكالــيف  المــرونةوتيس 
 حـد ذاته وإلزام الأطراف      فيفمـثلا، كـل مـا تفعلـه معاملـة الاتفـاق عـلى أنـه كـامل                   . الامتـثال 

 رسمي هو فرض تكاليف     شكلبوضـع كـل التنقـيحات والـتعديلات اللاحقة لذلك الاتفاق في             
 ونظرا إلى أن هذه القواعد ليست إلزامية، ففي مقدور الأطراف           .ية لـلمعاملة عـلى المانح     إضـاف 

دائمـا اسـتبعاد تطبـيقها بحكـم تعـاقدي محـدد مـثل بـند يـنص عـلى اشـتمال وثيقة مكتوبة على                         
 .اتفاق الأطراف برمته وعدم السماح بإجراء تغييرات شفوية

ــية نظــم وتعــترف -٤٦ ــيةقانون بمــيزات الســماح للأطــراف  ق واســع عــلى نطــا  كــثيرة  وطن
-٢٧٣٦مــثل المــواد ( كاملــة مــن القواعــد غــير الإلزامــية   مجموعــةبــتحديد علاقــتها بمســاعدة  

ــن القــانون  ٢٧٤٢ ــدني م ــواد   الم  مــن القــانون  ٢١٠-٩ إلى ٢٠٧-٩ في كيبــيك، كــندا، والم
ذجــية قوانــين نموتــروج بمــنظمات كمــا تعــترف ــا ، ) المــتحدةالولايــاتد في الــتجاري الموحــ

ــية  ــادة  (إقليم ــثل الم ــاملات      ١٥م ــتعمير بشــأن المع ــانون المصــرف الأوروبي للإنشــاء وال ــن ق  م
ــادة   ــاملات       ٣٣المضــمونة، والم ــية بشــأن المع ــدول الأمريك ــنظمة ال ــنموذجي لم ــانون ال ــن الق  م

 المــتحدة مــن اتفاقــية الأمــم ٦مــثل المــادة ( دولــية تتــناول البــيع الــدولي  واتفاقــيات، )المضــمونة
 من ١مثل الفقرة (المنقولة الممتلكات  جانـبا مـن جوانـب المعـاملات المضمونة في        أو )1(،)للبـيع 

 مــن اتفاقــية المعهــد الــدولي لتوحــيد ١٥ والمــادة ،لإحالــةل مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة ١١المــادة 
 ). المعدات المنقولةعلىالقانون الخاص بشأن الضمانات الدولية 

 
  سابقة للتقصير   إلزامية  نمطية غير    قواعد  -٥ 

  عموما   )أ( 
 الـدول أن تضـع فـيها قواعد غير     الفصـل جمـيع الأوضـاع الـتي قـد تـود            هـذا  يتـناول    لا -٤٧

ــتعلق بالشــروط    أي  مــثلا، يتــناول،فهــو لا . إلزامــية قواعــد غــير إلزامــية يمكــن وضــعها فــيما ي
__________  

 .A.95.V.12 رقم المبيع   المتحدة، الأمم منشورات (1) 
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 للاتفــاق المحــتملضــمون الممــثل ا( حـق ضــماني  لوجــوداللازمــة الإضـافية الــتي تكمــل الشــروط  
 في هـذا السياق  الإلزامـية والقواعـد غـير   ).  الـذي يـتجاوز الحـد الأدنى الـلازم لإنشـائه        الضـماني 

.  ونطاقها ومضموا  استصوااتـؤدي وظـيفة مخـتلفة، ولذلك تحكم اعتبارات سياساتية مختلفة            
  إلزامـية يقصـد مـنها أن تحكم   غـير وعـلاوة عـلى ذلـك، وللسـبب ذاتـه، فهـو لا يتـناول قواعـد                

 القواعــد غــير الإلزامــية الفصــل تلــكويتــناول . حقــوق الأطــراف والــتزاماا اللاحقــة للتقصــير 
 ).الإنفاذ(العاشر 

 الإلزامــية الــتي تبحــث في هــذا الــباب هــي القواعــد الــتي تحكــم حقــوق   غــير والقواعــد -٤٨
 تجسدة ما ولكن نظرا إلى أن القواعد غير الإلزامية عاد    .  السـابقة للتقصـير    والـتزاماا الأطـراف   

 ذلك هناك   ومع. احتـياجات دول معيـنة وأعـرافها وسياساا تتباين هيئتها إلى حد كبير للغاية             
ــية توجــد عــادة في التشــريعات       ــيةمجموعــة أساســية مــن القواعــد غــير الإلزام .  المعاصــرةالوطن

اول ما لقواعـد إلزامية تتن     تـؤدي دورا مـتم     القواعـد الـتي    :وتنقسـم عـادة إلى نوعـين عـامين همـا          
؛ والقواعد التي تفصّل    موجودات مرهونة وواجبام   يحوزونالذين  الدائـنين المضمونين    حقـوق   

 .الحقوق التي يحتفظ ا المانح بصرف النظر عن الطرف الذي له الحيازة

 القواعــد غــير الإلزامــية، مــثل القواعــد الإلزامــية، هــو أن تشــجع    تلــك مــن والمقصــود -٤٩
 جانــب الذيــن يســيطرون عــلى الموجــودات المــرهونة وتوجــد في   مــنبالمســؤوليةســلوكا يتســم 

وفقا لما إذا كان الدائن المضمون أو المانح        في أغلب الأحيان     الـدول    تـنظمها ومـن ثم    . حوزـم 
السابقة للتقصير غير أنه يقصد من بعض القواعد غير الإلزامية    . المرهونةهـو حائـز الموجـودات       

وتبحــث هــذه . الحائــز هــو الدائــن المضــمون أو المــانح   كــانإذاأن تنطــبق بصــرف الــنظر عمــا 
 .الأوضاع الثلاثة تباعا

 
  القواعد غير الإلزامية عندما يكون الدائن المضمون هو الحائز             )ب( 

 الـدول لديهـا قواعـد إلزامـية تقضي بأن يعتني الدائن الحائز على               معظـم  ذكـر أن     سـبق  -٥٠
عــندما يكــون و. ه، وبــأن يحفظهــا ويصــوا  المــرهونة الــتي في حوزت ــبــالموجوداتنحــو معقــول 

عـادة مـا يكـون ملـزما أيضا بالقيام          الحـق في اسـتخدام الموجـودات المـرهونة،           المضـمون لدائـن   ل
 وقـد سـبق بحـث المضــمون    .جــيدةعمـل  في حالـة  يها بجمـيع الإصـلاحات اللازمـة لــلحفاظ عل ـ   

 مجموعة من القواعد   إلى ذلـك، تسـن بعض الدول       وإضـافة . الأساسـي لـتلك القواعـد الإلزامـية       
المرهونة التي بالموجودات  على الدائن تتعلق بالعناية    أخـرى غـير الإلزامـية تـنص عـلى الـتزامات           

 الـتي تولِّـد فـيها الموجـودات المـرهونة ثمـارا مدنية وطبيعية أو        الحـالات في حوزتـه، بـالأخص في       
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ــدر تكــون موجــودات   ــرات  . دخــلا بصــورة أخــرى ت ــناول الفق ــيةوتت لقواعــد غــير   أعــم االتال
 .النوعالإلزامية من هذا 

أن يبقي   ب  الأساسـي بالعـناية والحفـظ، فتقضـي دول كـثيرة بالـتحديد             الالـتزام  عـن    أمـا  -٥١
في وضــع يمكــن معــه الــتعرف علــيها     المــرهونة الملموســة الدائــن المضــمون عــلى الموجــودات    

ات أخرى من   بموجود هـذه الموجـودات مـن المـتماثلات وتكـون مختلطة          وإذا كانـت    . بوضـوح 
وجودات من كمية كافية من الم بالحفـاظ عـلى    الـتزام نفـس الـنوع، يـتحول ذلـك الواجـب إلى            

 إلى ذلك عندما يستلزم الصون عملا يتجاوز        وإضافة. الموجـودات المـرهونة أصلا    نوعـية   نفـس   
 يخطـر الدائن المانح، وإذا لزم ذلك، بأن  بـأن ، كـثيرا مـا تقضـي الـدول      الشخصـية قـدرة الدائـن   

 إصلاحها أو العناية ا أو حفظها أو حفظ        لأجلالموجـودات مؤقتا    يحـوز   ح لـلمانح بـأن      يسـم 
 .قيمتها

 المرهونة من صك يشمل حق المانح في سداد مبلغ من المال، الموجـودات  تـتألف    ومـتى  -٥٢
 دول لزمفت.  المضـمون بالعناية على الحفاظ ماديا على ذلك المستند       الدائـن لا يقتصـر الـتزام      قـد   

يتفادى فقدان الحقوق في الصك نفسه      بأن  الحائـز لصك قابل للتداول      ة الدائـن المضـمون      كـثير 
شخاص الذين تقع على عاتقهم مسؤولية      الأاه  تجالخطوات اللازمة   تجـاه أطـراف سـابقة باتخـاذ         

وفي هذه الدول من الشائع أيضا النص على أنه يمكن          ). مـثلا الكفـلاء   (ثانويـة بمقتضـى الصـك       
 . المقاضاة من أجل إنفاذ الالتزام بالسدادالمضمونالدائن إما للمانح أو 

الدائـن المضمون الحائز بأن يعتني بالموجودات       لالـتزام   لزامـية   الإ غـير النتـيجة الطبيعـية     و - ٥٣
 وأن تضم الموجودات لحفظ الـتي صرفها المعقولـة  الـنفقات  أن يسـترد  له  يحـق   ههـي أن ـ  المـرهونة 

 للدائن المضمون بأن    كثيرةذلك، تسمح دول    إلى  وإضافة  . ون إلى الالتزام المضم   النفقاتتلـك   
انظر، التوصية ( أو أن يشغلها معقولايسـتخدم الموجـودات المـرهونة الـتي في حوزتـه استخداما       

 للمانح بأن المضمونوتـبعا لذلـك الحـق يجـب أن يسمح الدائن          ). )ب(، الفقـرة الفرعـية      ١٠٩
أضرار عما ينجم من  مسؤولاات المعقولة ويكون يفحـص الموجـودات المـرهونة في جمـيع الأوق       

ــتجاوز  أي تدهــور في الموجــودات بســبب ــا ي ــادي م ، ١٠٩التوصــية  ( يتصــل بالاســتخدام الع
 .))ج(الفقرة الفرعية 

 الدائـن المضـمون هـو الحائـز، كـثيرا مـا يكـون في أفضـل وضع لتحصيل                أن إلى   ونظـرا  -٥٤
ــنقدية   ــائدات ال ــثمار الم (الع ــرادات أو ال ــيةالإي ــنقدية   ) دن ــائدات غــير ال ــية  (أو الع ــثمار الطبيع ال

 المتأتية )مة، الباب باء، المصطلحات، انظر المقد"العائدات"مصـطلح   تعـريف  فيمشـمولةٌ أيضـا    
 غـير إلزامـية تـنص على أن      قـاعدة ولذلـك اعـتادت الـدول أن تسـن          . مـن الموجـودات المـرهونة     
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وعادة يكون المانح هو .  وغير النقديةالنقدية يحصـل الدائـن المضـمون الحائـز كلا من العائدات      
المــرهونة الموجــودات  ســعر للــثمار الطبيعـية الــتي تنـتجها   فضـل أالـذي يســتطيع أن يحصـل عــلى   

مــثل اللــبن الــذي ينــتجه قطــيع مــن الأبقــار، والبــيض الــذي ينــتجه الدجــاج، والصــوف الــذي (
الات النادرة التي يكون فيها   في الح ولذلـك تـنص الـدول أيضـا عادة على أنه            ).  الخـراف  تنـتجه 

.  للمانح للتصرف فيهمـا تدره أن يسـلّم  حائـزا لـلموجودات الحـية، ينـبغي له      لدائـن المضـمون   ا
هـناك قـاعدة غير إلزامية شائعة تقضي    الحـيوانات  بالـزيادة الطبيعـية في   مـا تـدره   تعلق  ي ـعـندما   و

 التي يحوز ا الحيوانات ذاا الدائن بالشروط ويحوزهبالضـمان  بـأن يـرهن ذلـك النـتاج تلقائـيا         
 .التي أنتجتها

ــندما -٥٥ ــول     وع ــن المعق ــيس م ــة ل ــائدات نقدي ــب  تكــون الع ــأن   في الغال ــن ب ــرغم الدائ أن ي
 المضمون للدائنوالقـاعدة غـير الإلزامـية العاديـة هـي أنه يجوز             .  إلى المـانح بعـد تحصـيلها       يسـلمها 

 في حساب منفصل    يحتجزهاضـمون، أو أن     إمـا أن يخصـص العـائدات الـنقدية لسـداد الالـتزام الم             
 أو دفعة ممزوجة من فائدة،المقبوض ويسـري ذلـك المـبدأ عـندما يكـون الـنقد           . كضـمانة إضـافية   

 ا أن يبيع أسهم خيارلدائنل الدولبعض تتيح   بـل    ؛الفـائدة وأسـهم رأس المـال، أو أربـاح أسـهم           
يحــتفظ بــتلك  أو بــأن )ا نقديــةبمعاملــة عــائدات البــيع كأنمــا كانــت أرباحــ (إضـافية تــرد كأربــاح 

 غير أن من الشائع أيضا أن      .كموجودات مرهونة إضافية  ) الحيواناتنـتاج   عـلى غـرار     (الأسـهم   
ــاح         ــانح بأرب ــه يجــوز أن يحــتفظ الم ــاق الضــماني عــلى أن ــانح في الاتف ــن المضــمون والم ــتفق الدائ ي

 . الاتفاق الضمانيطالما أن المانح غير مقصر بموجب) سواء في شكل نقود أو أسهم(الأسهم 

ــباين  و -٥٦ ــناك ت ــبيره ــير  ك ــد غ ــن المضــمون في      في القواع ــنظم حــق الدائ ــتي ت ــية ال الإلزام
 أنـه يجوز للدائن  عـلى بعـض الـدول   وتـنص   . التصـرف في الموجـودات المـرهونة الـتي في حوزتـه           

ازة أن ينقل حيفعلا  للدائن أي أنه يجوز   ؛المضـمون أن يحـيل الالـتزام المضـمون والحـق الضماني           
 تنص بعض كما. الالتزام المضمونالدائن الـذي أحـال إلـيه    إلى الشـخص  الموجـودات المـرهونة     

 كضمانة المرهونةالـدول عـلى أنـه يجـوز للدائـن المضمون أن ينشئ حقا ضمانيا في الموجودات          
 حق المانح في ذلـك لا يعـيق  مـا دام  ") المـرهونة الموجـودات   رهـن    إعـادة ("ديـنه الخـاص     لسـداد   

 تقتصــر اتفاقــات إعــادة مــاوكــثيرا . عــلى الموجــودات لــدى ســداد الالــتزام المضــمون الحصــول 
أوراق  اتحســاب في الــتي تحفــظصــكوك ال مــن هــاســندات وغيرالســهم والأالــرهن هــذه عــلى 

 الماس مثلملموسـة  موجـودات  ، إلا أنـه يجـوز للدائـنين في بعـض الـدول أن يعـيدوا رهـن            مالـية 
 المضمون الحائز الدائنوعلى خلاف ذلك، تمنع دول كثيرة . ةوالمعـادن النفيسـة والأعمال الفني     

 تعيق ذلك بشروط لا يفعـل مـن إعـادة رهـن الموجـودات المـرهونة، حـتى إذا كـان يسـتطيع أن              
 .لدى أداء الالتزام المضمونموجوداته حق المانح في استعادة 



 

21  
 

A/CN.9/637/Add.2  

ومع ذلك، . ة لا الحياز،أو تدهورهـا الملكـية   الموجـودات    خطـر هـلاك      يتـبع  مـا    وعـادة  -٥٧
 أنــه إذا أتلفــت موجــودات مــرهونة في حــيازة الدائــن المضــمون أو إذا   عــلىتــنص دول كــثيرة 
ــتدهور   ــوض      غــيرأصــيبت ب ــو المخطــئ ويجــب أن يع ــن المضــمون ه ــترض أن الدائ ــادي، يف  ع

 غـير الإلزامـية ذاـا تنص عادة على أن الدائن لا يكون مسؤولا إذا                القـاعدة غـير أن    . الخسـارة 
 مصــلحةونظــرا إلى أنــه مــن . نهن يثبــت أن الهــلاك أو الــتدهور حــدث دون خطــأ مــ أاســتطاع

 أنالدائـن المضـمون دائمـا أن يكفـل صـون قـيمة الموجـودات المـرهونة، تنص دول كثيرة على                      
 أيـا كان  الـتلف، فـإذا أمـن الدائـن المضـمون ضـد الهـلاك أو        . الدائـن لــه مصـلحة قابلـة للـتأمين         
 .لفة التأمين إلى الالتزام المضمونالسبب، حق له أن يضيف تك

 الأخـيرة مـثال خـاص عـلى مبدأ أوسع نطاقا يسن كقاعدة غير إلزامية                 القـاعدة  وهـذه  -٥٨
تكــبدها الدائــن يفــيجوز خصــم المصــروفات المعقولــة الــتي  .  ويوصــي بــه الدلــيلكــثيرةفي دول 
 علىالمرهونة  وجودات  بالم لـدى الوفـاء بالـتزامه الحراسـي بـأن يعتني على نحو معقول                المضـمون 

)). أ(، الفقــرة الفرعــية  ١٠٩انظــر التوصــية  (المــانح وإضــافتها تلقائــيا إلى الالــتزام المضــمون     
 أمـثلة على  كـلها وأقسـاط الـتأمين   والضـرائب المسـددة وفواتـير الإصـلاحات ورسـوم الـتخزين         

 . المعقولة التي يكون المانح مسؤولا عنها في النهايةالمصروفاتتلك 
 

  الحائز القواعد غير الإلزامية عندما يكون المانح هو          )ج( 
للمعاملات المضمونة هو   وكفء  ال  نظام فع ل الرئيسية  السياسـات العامة    أهـداف  أحـد  -٥٩

.  مسؤول من جانب المانح الذي يظل حائزا للموجودات المرهونةنحـو تشـجيع التصـرف عـلى      
على نحو   الموجـودات المرهونة     قـيمة تفـادي الأعمـال الـتي تـنقص مـن            مـع هـذا الهـدف        ويتسـق 

ومـن ثم تفـرض معظـم الدول على المانح      . يـتجاوز انخفـاض القـيمة بسـبب الاسـتعمال العـادي           
واجب ويشمل  . الحائـز نفـس الالـتزام بالاعتـناء والمحافظـة الـذي يقـع عـلى الدائـنين المضمونين                  

نا عليها على نحو م المـرهونة مؤ الموجـودات العـناية الـذي يقـع عـلى المـانح الحـرص عـلى أن تظـل               
 ظل المانح وإن الدائـن المضـمون تلك المصروفات، حتى     تكـبد وإذا  . سـليم ودفـع الضـرائب فـورا       

ــن المضــمون   هــو الح ــز، يحــق للدائ ــيفاســتردادائ ــه أن يضــيف تلــك     التكال ــانح ويجــوز لـ  مــن الم
 .المصروفات إلى الالتزام المضمون

 غــير إلزامــية قواعــد مــية، تســن دول كــثيرة غــير أنــه بالإضــافة إلى هــذه القواعــد الإلزا  -٦٠
 للموجودات المرهونة إلى أقصى    الاقتصاديةالإمكانـات   لضـمان المـانح الحائـز ـدف إلى زيـادة            

 المـــرهونةاســـتخدام الموجـــودات المـــانح عـــلى تشـــجيع ، يعتـــبر وبصـــورة خاصـــة. حـــد ممكـــن
تــنص كــثيرا مــا  ولذلــك . المضــمونالالــتزامطــريقة لتيســير تولــيد العــائدات وســداد  واســتغلالها
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ــنازلالــدول عــلى أن المــانح الحائــز لا   ــيازاتالا عــن يت الحــق في الاســتخدام ( لملكــيةل  العامــةمت
، ما لم   ـرد إنشـاء حق ضماني     ) والتمـتع، والحـق في الحصـول عـلى الـثمار، والحـق في التصـرف               

دم الموجودات  أن يستخ، في الوضع العادي،للمانح يحق معنى هذا أنهو. يـتفق على خلاف ذلك  
 مع ومتسقة تكون معقولة  بطريقةأخرى  موجودات   مع   ويعالجها ويخلطها  يؤجرهاالمـرهونة وأن    

، ت الحالاتلكوفي  . الاتفاق الضماني والأهداف التي حددا الأطراف في      طبيعتها والغرض منها    
وجودات  المالحائزينـبغي أن يكـون للدائـن المضـمون حـق رصـد الظـروف الـتي يحفـظ فيها المانح            

، ١٠٨انظر التوصية   ( وحـق فحصـها في جمـيع الأوقات المعقولة           ويعالجهـا المـرهونة ويسـتخدمها     
 )).ج (الفرعيةالفقرة 

 تــدر دخــلا في حــوزة المــانح، موجــودات المــرهونة تــتألف مــن الموجــودات كانــت إذا -٦١
لموجــودات،  االمتأتـية عـن   للدائـن الدخـل أو العـائدات    الضـماني الحـق  بـالقدر الـذي يشـمل فـيه     

 المـانح حفظ سجلات وافية وتقديم حسابات على نحو معقول فيما  واجـبات يجـوز أن تتضـمن      
 الباب التالي   ويتناول. ومناولتها المتأتـية مـن الموجودات المرهونة        العـائدات في  يـتعلق بالتصـرف     

ل المقيدة الحق في تقاضي الأموامثل ( غير الملموسة  الموجودات المـانح المحددة في حالة       الـتزامات 
استخدام براءات الاختراع، وحقوق    الترخيص ب من  المتأتـية    والإتـاوات  مصـرفية،    في حسـابات  

، وخصوصــــا حــــق المـــانح في الســــداد في شــــكل  )الـــتجارية التألـــيف والنشــــر، والعلامــــات  
 .مستحقات

خلاف (تحمـي الـثمار والعائدات      غـير إلزامـية      دول كـثيرة قـاعدة       لـدى  حالـيا    توجـد و -٦٢
وهدف .  الـرهن تلقائيا بموجب الاتفاق الضماني      إعـادة مـن   ) صـرف بـالمعنى الضـيق     عـائدات الت  

هـذه السياسـة العامة هو إعطاء المانح فرصة للحصول على تمويل إضافي بعزل هذه الموجودات         
وتضـع دول أخـرى قـاعدة قصور بحيث ترهن الثمار والعائدات    . الجديـدة عـن الضـمان القـائم      

هـدف السياسـة العامـة هـنا هـو أن تـتوقع الأطراف             و.  الأصـلي  تلقائـيا بموجـب الحـق الضـماني       
وتــنوي عــادة أن تــرهن الــثمار والعــائدات، وأن تجســد القــاعدة غــير الإلزامــية هــذه الــتوقعات   

ــة ــيجوز      . العادي ــية، ف وعــلى أي حــال، وحيــث إن هــذه القــاعدة تســن دائمــا كقــاعدة تكميل
ائدات، إما في وقت التفاوض على الضمان أو  للأطـراف فـيما لو رغبت في استبعاد الثمار والع         

 .في أي وقت آخر بعد ذلك، أن تفعل ذلك دون قيد

 أن  على) ١٨انظر التوصية   (في الفصل الرابع بشأن إنشاء الحق الضماني        يـنص الدلـيل      -٦٣
أن أي موجودات   أي،  .  الموجودات المرهونة  تدرهاالحـق الضـماني يشـمل جمـيع العائدات التي           

 لم ما،  تلقائيا التي في حوزة المانح تكون خاضعة للحق الضماني    المرهونةالموجودات  متأتـية من    
 الموجودات الإضافية تعتبر ثمارا تلكبصـرف الـنظر عمـا إذا كانـت        ،  تفق عـلى خـلاف ذلـك      ي ـ
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نتاج مثل زيادة   (عينية  وإذا كانت الثمار    . )بالمعنى الضيق للكلمة   (مدنـية أو طبيعية أم عائدات     
 بنفس الشروط التي يستغلها، يجـوز لـلمانح أن يستخدمها وأن   )أو أربـاح في أسـهم   الحـيوانات   

 مــثل اللــبن والبــيض زراعــية،وعــندما تكــون منــتجات . تخضــع لهــا الموجــودات المــرهونة أصــلا
ــيعها      ــلمانح أن يب ــه يجــوز ل ــدول عــلى أن ــن  أنَّ ح وعــلىوالصــوف، تــنص معظــم ال قــوق الدائ

 المدنية الـثمار وعـندما تكـون   .  لـدى التصـرف فـيها   تحصـلة العـائدات الم تمـتد لتشـمل     المضـمون   
، ) إقراض مال  عندمـثل الإيجـارات المتحصـلة مـن إيجـار ممـتلكات والفوائـد المقبوضة                 (إيـرادات 

 كقاعدة، لا يحصل ، الحائزالمـانح ولكـن  . يشـملها الحـق الضـماني مـا دام يمكـن الـتعرف علـيها            
 المعتاد خالية من الحق العملسياق الثمار في    في أيضا يتصرف   بلالـثمار والإيـرادات فحسب،      

 .)التي يفترض أا تدر إيرادات ستصبح موجودات مرهونة (الضماني

 عن لا مسـؤو  يكـون  حفـظ الموجـودات المـرهونة أن المـانح الحائـز عـادة       واجـب  ويعـني  -٦٤
وهـذا يعــني أن  . دث عرضـي لحــ بسـبب خطــأ مـنه أو نتـيجة    حـدث الهـلاك أو الـتدهور، ســواء   

انح مسـؤول مهمـا يكـن منشـأ الهـلاك ويكـون تـبعا لذلـك مقصرا بموجب الاتفاق، بخلاف                   الم ـ
الدائـن المضـمون الحائـز الـذي لا يكـون مسـؤولا تجـاه المانح عن الهلاك أو التدهور الناجم عن          

 .حدث عرضي

 المــرهونة دون إذن مــن الموجــوداتولا يحــق لــلمانح مــن حيــث المــبدأ أن يتصــرف في   -٦٥
  خاضـعة لـلحق الضماني  الموجـودات ، يـأخذ المشـتري      ذلـك  المـانح فعـل   وإذا  . ضـمون الدائـن الم  

 الموجــوداتغــير أنــه يجــوز لــلمانح، بصــورة اســتثنائية، أن يتصــرف في   . )٧٥انظــر التوصــية (
 وتباع أو من سلع استهلاكية ات إذا كانت تتألف من مخزون  الضمانيالحق  المـرهونة خالـية من      

 التصــرف، ولأن عــلىورغــم هــذا التقيــيد ). ٧٧انظــر التوصــية (د في ســياق عمــل الــبائع المعــتا
               الدول قواعد غير معظمالمـانح يحـتفظ عـادة بالاسـتخدام الكـامل لـلموجودات المـرهونة، تسن 

 مرهونة فعلا، والثمار موجوداتإلزامـية تـأذن لـلمانح بـأن ينشئ حقوقا ضمانية إضافية ترهن      
.  وتتســق توصــيات الدلــيل مــع هــذا الــنهج.ف فــيهاوالإيــرادات الــتي تولدهــا وعــائدات التصــر

وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن عـدم وجـود صلاحية لدى المانح لمنح حقوق ضمانية إضافية لا يمنع            
 . تحقق إنشائها، حتى وإن كان القيام بذلك قد يشكل تقصيرا بموجب الاتفاق الضماني

 
  القواعد غير الإلزامية بصرف النظر عن الطرف الحائز           )د( 

ــافة -٦٦ ــنوحة الحقـــوق إلى إضـ ــدا الممـ ــتزامات ، للدائـــنين المضـــمونين والمـــانحين تحديـ  والالـ
تسن دول كثيرة أيضا قواعد      بسـبب حـيازم الموجـودات المرهونة،         تحديـدا،  علـيهم    المفروضـة 

الضمان (المانح الحائز و) الحـيازي الضـمان  (الدائـن المضـمون الحائـز       حـالتي    تتـناول  غـير إلزامـية   
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ــتزامات المــانح     ). يغــير الحــياز ــان شــائعتان تركــز إحداهمــا عــلى ال ومــن هــذه القواعــد قاعدت
 .والأخرى على حقوق الدائن المضمون

قـــيمة والقـــاعدة الأولى نتـــيجة طبيعـــية لفكـــرة أنـــه ينـــبغي لـــلمانح الحائـــز أن يصـــون   -٦٧
باب لأسحتى   قيمة الموجودات المرهونة     فيوإذا مـا حـدث انخفاض كبير        . الموجـودات المـرهونة   

 أنه يتعين  علىلا علاقـة لها بأي تقصير في العناية من جانب الطرف الحائز، تنص بعض الدول                
لتعويض الانخفاض غير المتوقع في ) أو موجـودات إضافية  ( ا إضـافي  اعـلى المـانح أن يقـدم ضـمان        

 في قــيمة الطبــيعي وعــلاوة عــلى ذلــك، كــثيرا مــا تطــبق هــذه القــاعدة عــلى الــتدهور    .القــيمة
 التدهور نسبة   ذلكدات المـرهونة نتـيجة لبـلى الاسـتعمال أو ظـروف السوق، متى يبلغ                الموجـو 

 غـير أنـه عـادة مـا تنص الأطراف في اتفاقها     .كـبيرة مـن القـيمة الأصـلية لـلموجودات المـرهونة        
ــانح تقــديم           ــلى الم ــيها ع ــتي يتوجــب ف ــام تصــحيحية، وتحــدد بتفصــيل الظــروف ال ــلى أحك ع

 .فضت قيمة الموجودات المرهونة فجأةموجودات إضافية فيما لو انخ

 غــير إلزامــية ثانــية شــائعة بحــق الدائــن المضــمون في أن يحــيل كــلا مــن    قــاعدة وتــتعلق -٦٨
وفي حال عدم وجود اتفاق على ما يخالف ذلك   .  والحـق الضماني المرتبط به     المضـمون الالـتزام   

انظر (ضماني المصاحب له   المضـمون أن يحـيل دون قـيد الالتزام المضمون والحق ال   للدائـن يجـوز  
بل تنص بعض   ). ٢٤لمستحقات والتوصية   للإحالة  ل من اتفاقية الأمم المتحدة      ١٠ المـادة    مـثلا 

 أنـه يجـوز للدائـن المضـمون أن يفعـل ذلـك رغـم وجود قيود تعاقدية على الإحالة                  عـلى الـدول   
وعندما يكون  ). ٢٣ من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة والتوصية        ٩ مـن المـادة      ١ الفقـرة انظـر   (

ه أن يحيل الحيازة     ــيعـني ذلـك ضـمنا أنـه يجـوز ل          لـلموجودات المـرهونة      حائـزا    المضـمون الدائـن   
، وفي حال عدم وجود اتفاق محدد في كلتا الحالتينغير أنه   . الجديـد أيضـا إلى الدائـن المضـمون        

ن هذا القبيل، يأذن بترتيب م ) المحيل(المضمون الأصلي    عـلى خـلاف ذلـك بـين المـانح والدائن          
ادعـاء امتيازات فيما   المـانح أو  تجـاه لا يسـتطيع المحـال إلـيه الالـتزام المضـمون اكتسـاب حقـوق          

 . ما يمكن أن يطالب به المحيلُتتجاوزالموجودات المرهونة يتعلق ب
 

   تخص الموجودات تحديدا          تعليقات    -باء  
ــتزاماا الإلزامــية وغــير الإلزامــية المتصــلة بحقــوق ا القواعــد تعــنى -٦٩  الســابقة لأطــراف وال

.  توزع به امتيازات الملكية ومسؤولياا بين المانح والدائن المضمون         الـذي  بالأسـلوب    للتقصـير 
للموجودات يفرض دائما على الطرف الحائز الذي  (الالـتزام   ) أ (: ذلـك هـو    يتضـمنه وأهـم مـا     
 وتحويلها  المرهونة داتالموجـو حـق اسـتخدام     و) ب(؛  يحفظهـا  ـا ويصـوا و     ليعـتني ،  )المـرهونة 
 الموجودات تدرهـا حـق تحصـيل الـثمار والإيـرادات والعـائدات الـتي             و) ج( وصـنعها؛    وخلطهـا 
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في ق  مـدى تمـتع الدائـن المضـمون بالح        ) د(وفي بعـض الـدول؛      وتخصيصـها لاسـتخدامه الخـاص       
 رهــنها أو التصــرف فــيها، ســواء كانــت خالــية مــن الحــق  إعــادةرهــن الموجــودات المــرهونة أو 

 .الضماني أو خاضعة له

ــناول -٧٠ ــتعلقةالحــالات عمومــا  تلــك القواعــد  تت ــ الم ــك،  . لموســةالمالموجودات ب ورغــم ذل
أهمـــية الممـــتلكات غـــير )  الضـــمانإزاءالـــنهوج الأساســـية (يلاحـــظ الدلـــيل في الفصـــل الثالـــث 

أن وفي حــين .  قــد يرهــنها المــانحبموجــوداتالملموســة، وبــالأخص الحــق في الســداد فــيما يــتعلق 
 وحقــوق  الأوراق المالــيةمــثل( مــن الدلــيل مســتبعدة غــير الملموســة الموجــوداتفــئات معيــنة مــن 

، فهــو يشــمل ))د(و) ج(، الفقــرتان الفرعيــتان ٤، انظــر التوصــية الســداد بموجــب عقــود تمويلــية
ــتعاقدية وغــير    الموجــوداتأنواعــا كــثيرة أخــرى مــن    ــالأخص المســتحقات ال  غــير الملموســة، وب

العائدات حقـوق تحصيل   الأمـوال المقـيدة في حسـاب مصـرفي، و        تقاضـي والحقـوق في    الـتعاقدية،   
 )).أ(، الفقرة الفرعية ٢انظر التوصية (بمقتضى تعهد مستقل 

حق في السداد بالضرورة أطرافا أخرى خلاف       شكل   ضـماني في     حـق  إنشـاء    ويشـمل  -٧١
وجودات المرهونة التزامات   لأن الم و.  هو المدين بالمستحق   وأوضحهمالمـانح والدائـن المضمون،      

العلاقة الثلاثية قواعد تفصيلية لتنظيم طلبت وضع الدول  يديـن ـا شـخص ثالث للمانح، فإن          
ت الأطراف   والتزاما وتتناول هذه القواعد حقوق   .  الثالثة الأطرافبيـنها وبين    والأطـراف   بـين   

مثل صك  (ةموس مل موجوداتناشئا بموجب   في السـداد    ، سـواء كـان الحـق        والأطـراف الثالـثة   
مثل مستحق، أو  (ة غير ملموس موجودات، أو بموجب    ) أو مستند قابل للتداول    للـتداول قـابل   

ومعظم ).  أموال مقيدة في حساب مصرفي، أو عائدات بمقتضى تعهد مستقل          سدادحقـوق في    
 بالعلاقــة بــين المــانح والدائــن المضــمون، مــن ناحــية، والمديــن بمقتضــى الالــتزام المتصــلةالقواعــد 

 كان  وإنمن ناحية أخرى، قواعد إلزامية،      ) الملـتزمة وهـو مـا يسـميه الدلـيل الأطـراف الثالـثة             (
 . والتزاماا حقوق الأطراف الثالثة المدينة بالتفصيلالفصل التاسعويتناول . بعضها غير إلزامي

 )المــانح ( عــلى الحقــوق والالــتزامات الســابقة للتقصــير بــين المحــيل  الــباب هــذا ويركــز -٧٢
، انظر "المحال إليه "و" المحيل"للاطـلاع على تعريف مصطلحي      ) (الدائـن المضـمون    (لمحـال إلـيه   وا

 الــذيالموقــف وفــيما يــتعلق بــالموجودات الملموســة، فــإن  . )المقدمــة، الــباب بــاء، المصــطلحات
  تحدد حقوقها والتزاماا السابقة للتقصيرأنهو أنه ينبغي للأطراف ذاا      تـتخذه معظـم الـدول     

 بتلك الحقوق والالتزامات غير     المتعلقةوبالـتالي تكـون غالبـية القواعـد         . )١٠٦ظـر التوصـية     ان(
ومـع ذلـك، ونظـرا لمـا يمكـن أن يكـون لهـذه القواعـد مـن أثـر على أطراف ثالثة، فإن                        . إلزامـية 

 ١٤ إلى ١١ المواد وتقدم. الـدول تعـتمد في الغالـب مـزيجا مـن القواعد الإلزامية وغير الإلزامية         
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 الدولية في حالة الإحالات مـثالا جـيدا على هذه الممارسة        الأمـم المـتحدة للإحالـة        اتفاقـية  مـن 
 .للمستحقات

مة  أهـم أجـزاء الاتفـاق المـبرم بين المحيل والمحال إليه بالإقرارات المقد    مـن  بعـض   ويـتعلق  -٧٣
ــيهالمحــيلمــن  ــ لأن المحــيل) أ (: مــا يــليوفي الحالــة العاديــة يفــترض .  إلى المحــال إل ــة ـ ه حــق إحال

ليس للمدين بالمستحق أي دفوع أو حقوق في ) ج(لم تسـبق إحالة المستحق؛    ) ب (المسـتحق؛ 
 بشأن المحيل شكوك لدىأو بعبارة أخرى، إذا كانت     .  يمكـن التمسـك ـا تجـاه المحـيل          المقاصـة 

م  يقدلاأي مـن هذه المسائل يجب أن يذكرها صراحة في الاتفاق أو يجب أن يفيد صراحة أنه             
ــرارات  ــن المضــمون بشــأا أي إق ــتزامات المحــيل   ووعــلى أي حــال،  . إلى الدائ ــتوازي مــع ال بال

 المعقولــةيجــب أن يــتخذ المحــيل كــل الخطــوات ،  ملموســةلموجــودات بالنســبةالســابقة للتقصــير 
ومـن ناحـية أخرى يفترض أن   .  القـانوني في تحصـيل إيـرادات المسـتحقات    الحـق  اللازمـة لحفـظ   

 بقـدرة المديـن بالمسـتحق الفعلـية عـلى السـداد، مـا لم يقـر المحـيل بالتحديد خلافا                 يقـر المحـيل لا    
 لمعظموتـرد تلـك الالـتزامات المخـتلفة في شـكل قواعـد غـير إلزامـية في القانون الوطني            . لذلـك 

 ).١١٠انظر  التوصية  (على هذا النحوالدول، ويوصى ا الدليل 

ذلك ، ولما كان للمستحقلف مـن سـداد المديـن         المسـتحق المحـال تـتأ      قـيمة  كانـت    ولمـا  -٧٤
 التوصيتينانظر  (إليه غير ملزم بالسداد للمحال إليه إلا إذا كان يعلم فعلا حقوق المحال             المديـن 
 إلى أقصى  زيـادة قـدرة المحال إليه على إعلام المدين بوجود الإحالة          فمـن المهـم   ،  )١١٥ و ١١٤
يخطـر إمـا المحـيل أو المحال إليه المدين وأن    دول عـلى أنـه يجـوز أن      معظـم ال ـ   تـنص    ولذلـك . حـد 

ومــع ذلــك، بغــية الحــيلولة دون إصــدار تعلــيمات   .  تعلــيمات بخصــوص كيفــية الســداد يعطــى
إلا بعـد توجيه إشعار بالإحالة   أنـه لا يجـوز    عـلى  فعـادة مـا تـنص هـذه الـدول أيضـا            متضـاربة، 

مد الدليل أيضا هذا الإطار      ويعت . أسلوب السداد ومكانه   بشـأن  المديـن  يرشـد لـلمحال إلـيه أن      
 ).١١١انظر التوصية (الراسخ لإخطار المدين بالمستحق 

أو أحدهما ( أوضاع لا يرغب فيها المحيل والمحال إليه كلاهما       بالطـبع   هـناك  تكـون قـد   و -٧٥
وقـد تـتعلق هـذه الرغبة بسمات معينة    .  بالمسـتحق عـلى عـلم بالإحالـة     المديـن أن يكـون    ) فقـط 

ولذلـك تنص الدول عادة على أنه يجوز      .  أو بظـروف اقتصـادية عامـة       اريةالمـانح الـتج   لأعمـال   
 حتى إليه أن يتفقا على تأجيل إخطار المدين بالمستحق بأن الإحالة قد حدثت            والمحـال للمحـيل   

 ذلـك الإشـعار، يواصل المدين بالمستحق السداد للمحيل     وحـتى حـين توجـيه     . وقـت مـا لاحـق     
وعـندما يخـل أحــد   . ما أو وفقـا لأي تعلـيمات ســداد لاحقـة   المــبرم بيـنه الأصـلي   للاتفـاق  وفقـا 

 بــالمدينبالــتزام بعــدم الإخطــار لا ينــبغي أن يضــر ذلــك      )  المحــال إلــيه عــادة  هــوو (الطــرفين
أن يحصل يحق له  أن يسدد وفقا للتعليمات الصادرة وبعد ذلك لمديـن  إلى ا يطلـب و. بالمسـتحق 
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ومع ذلك تنص ). ١١٥انظر التوصية  ( النحوعـلى هـذا   لذمـته عـن المـبالغ المسـددة     إبـراء عـلى   
تترتب  كـثيرة عـلى أنـه مـا لم يـتفق المحـيل والمحـال إلـيه عـلى خلاف ذلك، يجوز أن                      دولأيضـا   
.  عـن أي أضـرار ناجمـة عـن ذلك    مسـؤوليةُ بالالـتزام بعـدم توجـيه إشـعار       الإخـلال    ذلـك  عـلى 

ــذه      ــأن تحكــم ه ــيل ب ــبادئويوصــي الدل ــن بالم  الم ــار المدي ــة إخط ــة   العام ــر (ســتحق بالإحال  انظ
 ).١١١التوصية 

 تحديــد ، فمــن المهــم في الســداد هــو الهــدف الفعــلي مــن الضــمان  الحــق إلى أن ونظــرا -٧٦
عــلى ) ســواء كــان للمحــيل أو لــلمحال إلــيه (بالمســتحقمفعــول أي ســداد مــن جانــب المديــن 

كم السداد  غـير إلزامـية تح  قواعـد وقـد سـنت دول كـثيرة    .  المحـيل والمحـال إلـيه   حقـوق كـل مـن     
ويمكن أن يحدث ذلك .  أو المحـال إلـيه  المحـيل بحسـن نـية الـذي قـد لا يـنفّذ بـالفعل وفقـا لقصـد             

أحـيانا لأن المديـن بالمسـتحق قد تلقى تعليمات سداد متضاربةً أو علم بالإحالة دون أن يكون              
 . قد تسلم فعلا إشعارا رسميا ا

ــناولهما هــذه الق   -٧٧ ــتان تت ــتان نمطي ــأولا، . واعــد عــادة وهــناك حال م أي حــتى إن لم يقــد ف
 قـد يـنفّذ السـداد بـالفعل للمحال إليه أو يتسلمه المحال              بالمسـتحق، إخطـار بالإحالـة إلى المديـن        

 يكون الأكثر كفاءة هو أن يحق للمحال       ، الحـق الضماني في المستحق     مـن ونظـرا للغـرض     . إلـيه 
وبالمــثل، إذا ســدد مــبلغ . تزام المحــيل المســدد، مــع تخصيصــه لتخفــيض ال ــبالمــبلغإلــيه أن يحــتفظ 

 تســلم تنفــيذ الإحالــة، وبصــرف الــنظر أيضـا عمــا إذا كــان المديــن بالمســتحق قــد  بعــدللمحـيل  
 قُدم الإشعار،  حالماوبالمثل،  .  إلى المحال إليه   المقبوض ينـبغي إلزام المحيل بأن يحول المبلغ         إشـعارا، 

 كثيرا ما  المحيل،إلى  وجـودات ملموسـة معيـنة       مإذا كـان جـزء مـن الالـتزام بالسـداد هـو إعـادة                
فمثلا إذا كان جزء من . إليه إلى المحال الموجوداتتـنص الـدول عـلى أنـه ينـبغي أن تسلَّم تلك         

الالـتزام بالسـداد من جانب المدين بالمستحق يقصد منه نقل صك قابل للتداول إلى المحال إليه،            
ويوصي الدليل . صك القابل للتداول إلى المحال إليهينـبغي، حالمـا يـرد الإشعار، أن ينقل ذلك ال      

باعـتماد هـذه اموعـة مـن الممارسـات لتنظـيم عملـيات السـداد الموجهـة توجـيها غـير صائب                    
القواعــد الــتي تعــتمدها دول بطبــيعة الحــال فــإن و)). أ(، الفقــرة الفرعــية ١١٢انظــر التوصــية (

هــي أنــه قــد يــنص المحــيل والمحــال إلــيه في   والنتــيجةكــثيرة غــير إلزامــية في كــل هــذه الحــالات،  
 .على نتيجة مختلفة اتفاقهما

 متعددة لأحد المستحقات، قد يتلقى المدين بالمستحقات إشعارات  إحـالات  حالـة    وفي -٧٨
وأحيانا يجري . ه أفضـل حـق في السداد      ــ يكـون مـتأكّدا مـن أي المحـال إلـيهم ل            لامـتعددة وقـد     

وفي تلك الحالات، تنص الدول عادة     . أدنى مرتبة في الأولوية    نـية إلى محـال إلـيه         بحسـن السـداد   
لا أن يحرم،   أنـه لا ينـبغي أن يحـرم المحـال إلـيه المـتقدم الأولويـة مـن حقوقـه في السداد، و                       عـلى 

 أن يتلقى في للمحيل، من حقوقه الموجوداتالالتزام بالسداد ينطوي على إعادة عـندما يكـون     



 

 28 
 

 A/CN.9/637/Add.2

 الأولوية سداد الموجودات  في سـلِّم المحال إليه الأدنى مرتبة     ويجـب أن ي   .  أيضـا  الموجـودات تلـك   
 تمشيا مع النهج العام الذي يتبعه إزاء ،يوصي الدليلو. ولويـة مرتـبة في الأ لـلمحال إلـيه الأعـلى      

 بـين المحـيل والمحـال إلـيه، بـأن تحكـم هذه المبادئ       للتقصـير توزيـع الحقـوق والالـتزامات السـابقة        
انظر (ى فيها السداد بحسن نية لشخص لم يكن له الحق فعلا في تلقيه   التي جرالحـالات العامـة  
 ).)أ(، الفقرة الفرعية ١١٢ التوصية

أيـا كانـت الظـروف الـتي يتلقى فيها المحال إليه السداد، تنص الدول دائما من خلال              و -٧٩
د حقوقه في قـاعدة إلزامـية عـلى أن المحـال إلـيه لا يجـوز لــه أن يحـتفظ إلا بمـا يسـدد له في حدو           

ــاذ العــادي اللاحــق للتقصــير     . المســتحق ــة الإنف ــبارة أخــرى، وبخــلاف حال انظــر الفصــل  (وبع
، إذا كــان المــبلغ المســدد مــن المديــن بالمســتحق أكــثر مــن مديونــية المحــيل          )العاشــر، الإنفــاذ 

ال ويجب أن يحول المح   ). ١٥١انظر التوصية   (المسـتحقة، لا يجوز أن يحتفظ المحال إليه بالفائض          
أي المحال إليه أو المحيل التالي في المرتبة، (إلـيه الفـائض إلى الشـخص الذي يحق له الحصول عليه     

وبـنفس الطريقة التي يجب فيها على الدائن المضمون التي وفِّي حقه كاملا إما              ). حسـب الحالـة   
ــن ســجل        ــه م ــل شــطب الإشــعار بحقوق ــانح أو أن يكف أن يســلم الموجــودات الملموســة إلى الم

وعـادة مـا توجب الدول أيضا على المحال إليه الذي وفِّي حقه كاملا            . الحقـوق الضـمانية العـام     
وهذا هو الموقف   . أن يعـلم المديـن بالمسـتحق بذلـك وبأنـه لا ينبغي أن يتلقى السداد بعد ذلك                 

 )).ب(، الفقرة الفرعية ١١٢انظر التوصية (الذي يوصي به الدليل 

غـير الإلزامـية المتعلقة بالحقوق والالتزامات السابقة للتقصير       ة و الإلزامـي  القواعـد  هـذه و -٨٠
تشكيل العلاقة التي على  تساعد الموجودات غـير ملموسة والمحال إليهم تلك      موجـودات لمحيـلي   
 ،التكميلية ما يقصد أن تحقّقه القواعد       شتىبطرائق  القواعد غير الإلزامية    د  تجس ـو. بيـنهم تـربط   

 يوصي  أيضا السبب   ولهذا. ة في القـانون الوطـني لـدول كـثيرة         وهـذا هـو سـبب ذكـرها صـراح         
 إحالــة كفــاءةالدلــيل بــأن تــدرج ضــمن أي قــانون يــتعلق بالمعــاملات المضــمونة لأجــل تيســير   

 بــأن يشــكّلوا إلــيهمالمســتحقات وتحصــيلها، مــع الســماح في الوقــت نفســه للمحــيلين والمحــال   
 . الخاصةورغبامتياجام معاملام الخاصة م بطرائق مختلفة كي تفي باح

 
  التوصيات      -جيم   

 أن تلاحـــظ أنـــه نظـــرا إلى أن الوثـــيقة  تـــودلعـــلّ اللجـــنة:  للجـــنةهـــةموجمـــلحوظة [ 
A/CN.9/637  نـ   تتضـم الدليل التشريعي بشأن المعاملات مشروعدة من توصيات   مجموعـة موح 

تها النهائية ستستنسخ   في صيغ  التوصياتتستنسـخ التوصـيات هنا، وحالما توضع          لم ،المضـمونة 
 .]في اية كل فصل

 


